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بسم الله الرحمن الرحيم

"قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين"
السورة السابعة والستون – سورة الملك – الآية الثلاثون

جدول المحتويات
شكر وامتنان
1. إصلاح قطاع المياه في اليمن
2. النتائج الرئيسة الرئيسية التي تم التوصل إليها بشأن آثار الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري. 

3. برنامج إدارة الموارد المائية والزراعة المروية.

الأهداف والمكونات الرئيسية للإصلاحات 
· مشاكل الموارد المائية والزراعة المروية. 
· المشاريع الإصلاحية الجارية والمقترحة في الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري  لمعالجة مشاكل الموارد المائية والزراعة المروية. 
ب-  تحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري في مجال الموارد المائية والزراعة المروية.

ج- تحسين أثر الإصلاحات في مجالي الموارد المائية والزراعة المروية على شريحة الفقراء .

د-  تذليل عوائق الاقتصاد السياسي ومعالجة القيود المؤسسية. 

4. برنامج إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.

 أ-  الأهداف والمكونات الرئيسية للإصلاحات
· مشاكل إمداد مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في الريف
· المشاريع الإصلاحية الجارية والمقترحة التي تعالج مشاكل المياه والصرف الصحي في الريف.
 ب-  تحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري في مجال توفير مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية. 

ج-  تحسين أثر الإصلاحات على الفقراء في مجال المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.

د-  تذليل عوائق الاقتصاد السياسي ومعالجة القيود المؤسسية. 

5. الرسالة الرئيسة لتحليل الأثر. 
6. الخطوات المقبلة
1- المرفق: التوصيات الرئيسة لتحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر وردود أصحاب المصلحة. 
2- خريطة اليمن
3- المراجع

شكر وامتنان
يعرب فريق الدراسة عن خالص تقديره للتعاون الكامل والدعم الذي قدمته الهيئات اليمنية، خصوصا وزارة المياه والبيئة، وزارة الزراعة والري، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الإدارة المحلية، وممثلوا المحافظات والحكومات المحلية في كل من مواقع البحث، كما يعرب عن شكره الخاص للمشاركين في ورشات عمل أصحاب المصلحة الثلاث التي شارك فيها ممثلون عن مجلس الشورى ومجلس النوّاب والحكومة المركزية والحكم المحلي، ولجان الأحواض وجمعيات المياه ومقدمي خدمات المياه ومستخدميها ومنظمات المجتمع المدني، وكذا شركاء التنمية. كما يعبر فريق الدراسة عن امتنانه الخاص لسعادة عبد الرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة، وعبد الملك العرشي، نائب وزير الزراعة والري، وموظفي الوزارات المعنية، والهيئات العامة (الهيئة العامة للموارد المائية، الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، الصندوق الاجتماعي للتنمية)، ولجان الأحواض، والمشاريع (مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، مشروع تحسين الري، مشروع الأشغال العامة، مشروع إدارة مياه حوض صنعاء)، وممثلي المجتمع المدني ومستخدمي المياه ومقدمي الخدمات، والمجموعة المانحة الرئيسية –  ألمانيا ممثلة بالمؤسسة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد وبنك التعمير الألماني وهولندا - لمشاركتهم الفعالة في ورشات العمل والمشاورات بشأن تصميم وتنفيذ الدراسة وآرائهم وملاحظاتهم بخصوص النتائج الأولية للدراسة والتوصيات وتنفيذها عبر عمليات و تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي وخطتها التنفيذية.
وإضافة إلى ذلك، يود الفريق أن يشكر جميع المواطنين في المواقع الميدانية التي تمت زيارتها، حيث تم جمع معظم البيانات الأولية، والذين شاركوا في المجموعات المركزة والمقابلات المتعمقة، مقدمين الإجابات والأفكار الصريحة بصبر عظيم. كما يعبر فريق الدراسة أيضا عن امتنانه للدعم التوجيهي والمالي المقدمين من المؤسسة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد وبنك التعمير الألماني في اليمن، وكذا للدعم المالي واللوجيستي المقدمين من المؤسسة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد والبنك الدولي. وقد قدم صندوق الفقر والتحليل الإجتماعي الألماني التمويل الأساسي الذي يعبر الفريق عن خالص الإمتنان له.
كما يعبر الفريق عن خالص الشكر والعرفان لكل أولئك الذين قاموا بالتعليق على المسودات المتتاليه للتقرير، بمن فيهم سعادة عبد الرحمن لطف الإرياني (وزير المياه والبيئة، وزارة المياه والبيئة)، و سالم باشعيب (رئيس الهيئة العامة للموارد المائية)، وعلي الصريمي (رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف)، وعبد الملك العرشي (نائب وزير الزراعة والري)، والمراجعين الإثنين من البنك الدولي، مانويل شيفلر (من كبار الخبراء الاقتصاديين) وإستانيسلاو جي ماريو (من كبار علماء الإجتماع)، ومراجع مؤسسة التعاون التقني الألمانية إلكا كاسمان، وتون نجنمان (سكرتير أول للمياه والصرف الصحي، سفارة مملكة هولندا)، و الدكتور جيرهارد ليشتنتهيلر (مستشار فروع الهيئة العامة للموارد المائية، المؤسسة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد)، وجيرهارد ريديكر (مدير مكتب صنعاء، بنك التعمير الألماني). كما يشكر الفريق أيضا مس كريم برهانا (من كبار علماء الإجتماع، البنك الدولي) للتعليق على تصميم الدراسة و والمساعدة بخصوص الباحثين المحليين.
وقد أجريت هذه الدراسة بواسطة فريق المهمة تحت قيادة ماهر أبو طالب (كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي)، المسئول عن الدعم الفني من البنك الدولي لبرنامج قطاع المياه في اليمن. وقد كتب التقرير من قبل فريق الدراسة الذي أجرى البحث، ويشمل: سابين بيديس (كبير علماء الإجتماع، رئيس الفريق ، البنك الدولي) ، كريستوفر وارد (من كبار المتخصصين فى إدارة الموارد المائية، استشاري شركة ليد) ، والدكتور خالد الحريري (خبير استشاري) و الدكتوره سعاد عثمان يافعي (إستشاريه)، بالإضافة إلى أنور سحولي (رئيس وقائد الفريق السكرتارية الفنية للإصلاح المؤسسي في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، المؤسسة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد) وبرباره جرهاجر (مهندسة ومستشارة فنية، المؤسسة الألمانية للتعاون الفني) من السكرتارية الفنية للإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي بوزارة المياه والبيئة. كما يود الفريق أن يتقدم بالشكر لدانيلا كريستوف لتصميم صفحة الغلاف والمساعدة أثناء عملية النشر.
برنامج إصلاح قطاع المياه في اليمن
تحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر   
أبرز القضايا والتوصيات  

1. تسلط هذه الورقة الضوء على أبرز القضايا والتوصيات الصادرة عن عملية تحليل الأثر الاجتماعي لسياسات برنامج إصلاح قطاع المياه على الفقر في اليمن. وتنطوي العملية على تحليل الآثار التوزيعية على الرفاه الناتجة عن لسياسة الإصلاحات، والرعاية لمختلف الفئات من أصحاب المصلحة، مع التركيز بوجه خاص على الفقراء والضعفاء. كما يتناول التحليل المصالح المكتسبة لتقييم المسائل المتعلقة بالاستدامة والمخاطر التي تنطوي عليها سياسة الإصلاحات.
	ست رسائل رئيسة 

لتحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر 
1. من الجائز أن تؤدي اللامركزية في إدارة للمياه، وأسلوب مشاركة أصحاب المصلحة وتأمين الحقوق المائية ، إلى التقليص التدريجي لمعدلات السحب الجائر للمياه الجوفية. بيد أن وتيرة التغيير على المستوى المحلي بطيئة للغاية. ولذا ينبغي متابعة عملية الإصلاحات المؤسسية والإسراع بها في مجال إدارة الموارد المائية والزراعة المروية. كما أن من الضروري تخصيص المزيد من الموارد والالتزام طويل الأمد بخفض استنزاف المياه الجوفية.

2. ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الحد من استخدام المياه إلى المدى الذي يضمن لهم على الأقل المحافظة على مداخيلهم. غير أن الحصول على المزيد من الدخل الزراعي لكل قطرة ماء سوف يتطلب بداهة بذل جهد أكبر مما يبذل حاليا. يجب التركيز أكثر على إيلاء الاهتمام لمجموعة من التدابير، المشمولة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري، تهدف إلى  تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، ولاسيما للمزارعين الفقراء. 

3. على رأس الأولويات في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية تعبئة جميع المعنيين وراء برنامج واحد للإصلاح في الإعداد لنهج شامل على مستوى القطاع، وتحسين الأداء المؤسسي للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف من خلال استكمال التحول إلى اللامركزية، و إيلاء الاهتمام وتركيزه على محوري الفقر والجوانب الاجتماعية المهملين على أهميتهما. كما أن تنفيذ الإصلاحات بصورة جادة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف بحاجة إلى تسريع، إذا كان لليمن أن تصبو إلى تحسين فرص فقراء الريف في الحصول على مياه نقية مستدامة بأسعار ميسورة على نطاق واسع يفي ببلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
4. يكمن مفتاح النجاح في التنفيذ الشامل للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري  في التطبيق الثابت والعادل للتقنين الناظم والحوافز. وبصورة أعم، يتعين تعزيز ملكية  الاستراتيجية الوطنية للقطاع  والبرنامج الاستثماري وترسيخهما في الوعي الشعبي حتى يتسنى للأمة أن تؤيد عملية إصلاح قطاع المياه من خلال النظر إليها على أنها مفيدة وعادلة.
5. إن تسلسل تدابير وجرعات العملية الإصلاحية ودعمها من الأمور الهامة. لقد تم رفع الأسعار وأمكن توفير بعض المياه، لكن الإصلاحات لم تتجه حتى الآن لتلبية احتياجات الفقراء، وعليه فلا بد من إجراء تدابير تصحيحية إذا كان المراد تحقيق نتائج لصالح الفقراء. ويتمثل النهج الأمثل في تنفيذ إصلاحات قطاع المياه كحزمة واحدة من الإصلاحات.
6. وثمة ضرورة ماسة لعملية دعم (ضخمة) لتحسين الإنتاجية من أجل استعادة مستويات الدخل، ولاسيما بالنسبة للفقراء. وهذه هي أهم رسالة  تنطوي عليها عملية تحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر. 


1. إصلاح قطاع المياه في اليمن
2. المياه والفقر: اليمن بلد فقير، ومعظم سكانه من الفقراء أو الضعفاء للغاية. وتعتبر مشاكل المياه أحد العوامل الهامة في تكوين الفقر. وهناك حالة من التفاوت والتضاد،  بين من هم  أفضل حالا و من هم أكثر فقرا، من بين السكان، تعمل لغير صالح الفقراء من حيث إمكانية حصولهم على المياه والثمن المدفوع لذلك. هناك  احتمال أكبر في تعرض أضعف الناس وأفقرهم للمخاطر، كما أنهم يخصصون حصة أكبر من دخلهم للحصول على القدر اللائق والكافي من المياه. وترتبط ملكية موارد المياه في الزراعة بعلاقة تبادليه مع ارتفاع الدخل، وقد ساهمت تنمية موارد المياه الجوفية في السنوات الأخيرة في تزايد الفوارق في الدخل، حيث تمكنت  الشرائح الأفضل حالا من الاستئثار لنفسها بنصيب الأسد من هذه الموارد. وتقل فرص حصول الفقراء على المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي اللائقة، مع مواجهة تكاليف أعلى مقارنة بالميسورين. كما أن العواقب الصحية على السكان اليمنيين شديدة الوطأة. فعلى سبيل المثال، تبلغ معدلات وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة ضعف مثيلاتها في الأقطار الأخرى من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و تحدث  نصف هذه الوفيات بسبب الإسهال. كما أن الآثار السلبية على النوع الاجتماعي هي أيضا كبيرة من حيث الانخراط في الصفوف التعليمية، إذ  تقضي النساء والفتيات جانبا كبيرا من وقتهن في جلب الماء.    
3. قطاع المياه ومؤسساته: تفتقر اليمن إلى أنهار دائمة، وتعتمد على مياه الأمطار وتحويل مياه الفيضانات واستخراج المياه الجوفية للحصول على المياه. وتُستخدم أكثر من 90% من المياه في الزراعة. وأدى التطور السريع للري في السنوات الأخيرة إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية وإلى هبوط سريع في منسوب طبقة المياه الجوفية في كثير من المناطق. وقد أنشأت اليمن هيكلية معقدة من المؤسسات لإدارة قطاع المياه. وتتولى وزارة المياه والبيئة، التي أنشئت في الآونة الأخيرة، الإشراف على إدارة الموارد من خلال الهيئة العامة للموارد المائية في إطار قانون المياه لعام 2003. كما تشرف الوزارة على إمدادات المياه وتقديم خدمات الصرف الصحي من خلال المؤسسة العامة، والمؤسسات المحلية، للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. أما وزارة الزراعة والري فهي مسؤولة عن إدارة الري والمستجمعات المائيه.  وللمانحين، الذين يساهمون إلى حد كبير في استثمار رؤوس الأموال في القطاع، نفوذ كبيرا على سياسة القطاع. ولكن على الرغم من هذه التشكيلة الرائعة من الهيئات العامة، إلا أن الزراعة الخاصة هي التي تكاد تسيطر سيطرة كاملة على الموارد المائية. وتستنزف الزراعة المروية من موارد المياه، في الوقت الحاضر، ما يشكل تأثيرا سالبا على الإنصاف في توزيع المياه واستدامتها وتوفرها لنقلها إلى الاستخدامات المنزلية والصناعية.  
4. ولهذا الهيكل المؤسسي أربعة آثار حاسمة بالنسبة للسياسة العامة، أولها، أن سلوك المزارعين الذين يستخدمون الري هو مفتاح النجاح للإصلاحات في مجال الموارد المائية والزراعة المروية. ويتعين أن تتسم الأساليب الإدارية بالنهج التعاوني بدلا من النمط المسيطر، وبخاصة في سياق ضعف هياكل الإدارة الرسمية في اليمن. وثانيها، أن التداخل بين القطاع العام والاستخدام الخاص للمياه محدود، ويقتصر على بعض الاستثمارات العامة التي لم تؤثر إلا قليلا على بعض المزارعين في الزراعة المروية حتى الآن. وبالتالي فإن زيادة مشاركة الجمهور تمثل تحدٍ هائل، ولاسيما بالنظر إلى ضعف القدرة على التنفيذ في معظم أنحاء القطاع. وثالثها، أن أقوى المؤثرات على استخدام المياه في الزراعة هو هيكل الحوافز، والذي لم يعمل، على الأقل حتى وقت قريب، إلا على تشجيع التوسع بدلا من تحقيق الكفاءة والتكثيف. إن إصلاح هيكل الحوافز هو السبيل الأكثر فعالية لتحسين إدارة موارد المياه، ولكن ما لم يرافقه الاستثمار، ، فإن  هناك خطر من الآثار السلبية على المداخيل في المناطق الريفية وعلى توزيعها. ويتمثل الأثر الرابع والأخير للهيكل المؤسسي في أن لسوء التغطية والاستدامة المنخفضة من المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي في المناطق الريفية آثار سلبية على الإنتاجية الاقتصادية والرفاه. هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في إمدادات المياه المنخفضة التكلفة في المناطق الريفية، وبناء قدرات المجتمعات المحلية والمشاريع الخاصة لتكملة الجهود العامة، وخصوصا في المناطق الجبلية والنائية  .
5. الاقتصاد السياسي للمياه وموجهات التغيير: بعد عقود من الترويج للتنمية السريعة للمياه، بدأت الحكومة في تغيير الموقف منذ بداية التسعينات، مدفوعة بالنقص في المياه وأزمة مالية. وفي نفس هذه الفترة بدأت الدولة أيضا في لعب دور المحفز للتنمية بشكل أكثر عمومية، وفي تبني مهمة التخفيف من وطأة الفقر. كما بدأ أصحاب المصلحة الآخرون يتحركون بدافع الرغبة في الحفاظ على الموارد أو لتقديم خدمات أفضل. وبحلول أواخر التسعينات تضافرت هذه العوامل مجتمعة لتنتقل بالسياسة المائية لليمن من مرحلة " التنمية والتوسع غير المنظمين" إلى " مرحلة الإدارة". وأثبت الوعي وقوة الدفع المترتبة على الإصلاح تفاوتا بطيء النضج، ولكن على طول الطريق ساعدته "لحظات حاسمة"، مثل أزمة مياه تعز في منتصف التسعينات عندما نفدت المياه حرفيا من المدينة لمدة شهر أو أكثر. وكانت هناك قيود على الإصلاح، وخصوصا المصالح الخاصة التي استفادت من التطور السريع للمياه في وقت سابق ثم  برزت كخاسر محتمل من التغييرات. إن التعامل مع "الاقتصاد السياسي للإصلاح" قد تطلب وقتا، وحوارا، وانتهاز فرص، وحوافز، وقيادة.

6. برنامج الإصلاح القائم على الاستراتيجية الوطنية للمياه: في عام 2005 اعتمدت الحكومة اليمنية وثيقة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري التي ترمي إلى معالجة ثلاث مشاكل رئيسية في قطاع المياه: (1) مشكلة انخفاض توفر الموارد المائية والسحب الجائر للمياه الجوفية وضعف الزراعة المروية؛ (2) عدم كفاءة الخدمات، وعدم كفاية التغطية بها، وارتفاع الإعانات المالية لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية؛ و(3) التغطية المنخفضة بإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والاستدامة المتدنية لها. ويتضمن الملحق المرفق بعنوان: سياسات الإصلاح في لمحة، خلاصة البرنامج الإصلاحي القائم على الاستراتيجية الوطنية للمياه.   

7. الحاجة لتحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر: إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري هما الآن قيد التنفيذ. ولكن التنفيذ لا يزال مترددا، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيود الاقتصاد السياسي. وتحرص الحكومة والجهات المانحة على تسريع الإصلاحات وعلى استخدام الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري كأساس لبرنامج الإقراض. وبناء عليه، تم الاتفاق بين الحكومة والجهات المانحة على أن بعض أهم الإصلاحات ينبغي أن تكون موضوعا لتحليل نتعلم منه قدر الإمكان عن آثارها، لاسيما على الفقراء. كما ينبغي أن تكون موضوعا  لتقييم نتعلم منه قدر الإمكان عن كيفية تحسين التنفيذ. وقد اتفق في وقت مبكر، على انه ينبغي لتحليل الأثر أن يقتصر على الإصلاحات في مجال الموارد المائية والزراعة المروية، وإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية. فلم تشمل هذه المرحلة من التحليل مجال المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، لأن البرنامج هنا كان قد قطع شوطا في التنفيذ منذ عدة سنوات، واكتسب أصحاب المصلحة فيه، بالفعل، فهما جيدا لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، ولكيفية التعامل معها.  
8. عملية تحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر: بدأت عملية تحليل الأثر، في اليمن، في إطار برنامج إصلاح قطاع المياه في عام 2005، كمشروع مشترك بين اليمن وشركائها الخارجيين. وهي عملية  تنبني على النتائج التي توصل إليها التحليل الاجتماعي القطري لليمن. وقد صدر تقرير مؤقت بذلك في   يونيه 2006.  وأوفدت بعثة رئيسية في نوفمبر وديسمبر 2006، وخلال ذلك جرت مشاورات مع أصحاب المصلحة وعقدت لهم حلقة عمل، وتم الاضطلاع بالعمل الميداني وإنجازه. وأُعد مشروع تقرير عمم باللغتين الإنكليزية والعربية على جمهور واسع في اليمن، وعقدت حلقة العمل الثانية في مارس 2007 لمناقشة النتائج. ورحب أصحاب المصلحة  بالدراسة بوصفها أداة هامة تستند إلى الأدلة في صنع القرار لإصلاح قطاع المياه. وصادقوا على نتائج الدراسة ومعظم توصياتها، وقدموا مقترحات لمتابعة التوصيات خلال المشاورات التي جرت في مارس وابريل. وأدرج الفريق التغذية المرتدة من أصحاب المصلحة ووضع الصيغة النهائية للتقرير، الذي يستند إليه هذا الموجز. وفي سبتمبر عام 2007، عقد الفريق الجولة الثالثة من المشاورات مع أصحاب المصلحة، واجتماع مائدة مستديرة لمناقشة تنفيذ توصيات تحليل الأثر. وشدد جميع أصحاب المصلحة على ضرورة تفعيل نتائج وتوصيات تحليل الأثر للتغلب على القيود التي تم تحديدها، وتعزيز التركيز على محور رأس مال الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري. وحدد أصحاب المصلحة الإجراءات ذات الأولوية المحددة الملازمة لعملية تحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر، والتي ينبغي تفعيلها من خلال مخطط دعم قطاع المياه والمنهجية الشاملة للقطاع  وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري من اجل تنفيذ رسائل الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري وتحقيق أهداف التنمية الألفية.
	لمحة عن السياسات الإصلاحية 

للاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري
موارد المياه الجوفية وتحدي الزراعة المروية
 الإدارة اللامركزية و نهج الشراكة مع أصحاب المصلحة
· التحول إلى لامركزية لجان الأحواض في إطار خطط الأحواض.

· تنفيذ خطط الأحواض على أساس الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

· تعزيز جمعيات مستخدمي المياه، والإدارة الذاتية على الصعيد المحلي وعلى مستوى المستجمعات المائيه.
الاعتراف بالحقوق القائمة والسيطرة على التوسع  
· الاعتراف بحقوق المزارعين في استعمال المياه.

· تنفيذ الترخيص، والتقنين الناظم، وغيرها من الأحكام الواردة في  قانون المياه
· إجراء تعداد وطني لآبار المياه وتقييم الموارد المائية

إعادة النظر في هيكل الحوافز الاقتصادية لاستخدام المياه الجوفية
· رفع سعر الديزل وتحرير تجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك القات  
· إمكانية الاعتراف بوجود تداول لحقوق المياه (المشروع التجريبي في تعز)  
· تحسين  إنتاجيه المياه عن طريق البحوث والإرشاد وإعانات الاستثمار
المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية 
خلق مرافق كفؤة تخضع للمسائلة    

· ستكمال عملية اللامركزية وأسلوب عمل المؤسسات التجارية 
· إنشاء الوظيفة الناظمة  
· الدخول في مرحلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقود الإدارة "وبرامج دعم المرافق".

· تطوير نظام الاستعانة بمصادر خارجية للحد من الإفراط في التوظيف.
 الاستثمار في توسيع نطاق التغطية، مع إيلاء الأولوية للفقراء
· الحفاظ على مستويات الحكومة والجهات المانحة لتخصيص الموارد  
· وضع معايير لتحديد أولويات الاستثمارات التي تستهدف الفقراء 
· إدخال التكنولوجيا المنخفضة التكلفة 

 تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة
· وضع رسوم المياه على أساس استرداد التكاليف، وتدفع الحكومة تكاليف المشاريع الجديدة والإحلال والتجديد وخلافه.
· تنقيح نظام كتلة التعرفة بغرض أن تكون في صالح الفقراء   
· يتم التعامل مع  أفقر الفقراء عن طريق الأعمال الخيرية وشبكة الأمان الاجتماعي 

المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
التوسع السريع في التغطية مع التركيز على صالح الفقراء
· وضع استراتيجية القطاع، والتخطيط للتوسع السريع في التغطية  
· زيادة تخصيص الموارد لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 
· تطبيق شفافية الاستثمار ونظام الموافقة اللامركزية   
· تشجيع المنظمات غير الحكومية على المشاركة  

تقديم خدمات شاملة وميسورة ومستدامة
· إعطاء الأولوية لانخفاض تكلفة التكنولوجيا  
· النهج القائم على الاستجابة للطلب والإدارة الذاتية القائمة على المجتمع المحلي
· أعانه رأسمالية أولية، على أن تكون جمعيات المستعملين مكتفية ذاتيا ماليا بعد ذلك  
· العمل على تعميم أسلوب النوع الاجتماعي
· جعل الصرف الصحي إلزاميا.
· الاستعانة بالهيئة العامة للموارد المائية لدعم تحديد مصادر المياه وإصدار تراخيصها.
تحسين التنفيذ:

· إنشاء "المكتب المركزي لإصلاح القطاع" 
· تحويل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف إلى إدارة لامركزية قائمة على تفويض فروعها في المحافظات  
· الاتفاق على نهج مشترك يجب أن تتقيد به جميع الكيانات التي تعمل في القطاع 
· التعاقد مع المجتمعات المحلية ، حيثما كان ذلك ممكنا   


2.  النتائج الرئيسة الرئيسية التي تم التوصل إليها بشأن
 آثار الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري 
9. تعتبر الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري، برنامجا مفصلا ومكثفا. وكان من المتوقع أن تظهر الآثار المركبة لها، سواء على الموارد المائية وحفظها، أو من حيث  الآثار التوزيعية على السكان. وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل، فإن عملية تحليل الأثر وفرت بعض المؤشرات الأولية بشأن الافتراضات التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري وتأثيراتهما المتوقعة.  

10. الافتراض الأول، كان من المتوقع بأن تؤدي التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية إلى اللامركزية في الإدارة المائية، وإلى نهج الشراكة مع أصحاب المصالح، وتأمين حقوق المياه بما يؤدي إلى الخفض التدريجي لمعدل السحب الجائر للمياه الجوفية. ومن البين أن هذا الأثر لن يستشعر به بوضوح إلا في الأجل الطويل، ولم يتجسد حتى الآن. بيد أن ثمة مؤشرات تدل على أنه حيث يجرى تطبيق هذا النهج على أي نطاق فإنه يؤدي إلى تحسن في إدارة المياه. وتشمل هذه المؤشرات زيادة الوعي وتعاون السكان، واللجان والخطط الوليدة للأحواض، وبداية للتقنين الناظم، وتزايد حركة جمعيات مستخدمي المياه، وهي كلها علامات واعدة ومبشره. بيد أن وتيرة التغيير على المستوى المحلي بطيئة للغاية، لهذا فإن المزيد من الموارد والالتزام طويل الأجل ضروريان.    

11. الافتراض الثاني هو أن المزارعين سوف يكونون قادرين على الحد من استخدام المياه مع المحافظة على الأقل على مداخيلهم. حتى الآن، لا توجد إلا القليل من الأدلة  التجريبية على حصول ذلك بطريقة أو بأخرى. ولكن حيثما يوجد دليل فإنه يشير إلى أن المزارعين القادرين على الوصول إلى الأسواق يمكن أن يخفضوا من استعمال المياه والمحافظة على مداخيلهم لو استثمروا في التقنيات التي توفر المياه. ومع ذلك، فإن هناك عوائق ضخمة تحول دون تحقيق هذه الإمكانية (كمعوقات زيادة المحاصيل، وتحسين أنماط المحاصيل ، وخفض التكاليف، وتوسيع الأسواق). وهناك حاجة إلى بذل جهد كبير لتحسين الإنتاجية على جبهة عريضة. لقد نجحت الكثير من البلدان في إتباع هذا الطريق، طريق تحقيق المزيد من الدخل بكميات اقل من المياه، وليس هناك من سبب يجعل من اليمن استثناء من بين هذه الدول، غير أن الحصول على المزيد من الدخل الزراعي لكل قطرة، سوف يتطلب بوضوح بذل جهد أكبر مما هو مبذول حاليا.

12. الافتراض الثالث،  كان من المتوقع أن تغيير هيكل الحوافز سيعزز من كفاءة وتكثيف استخدام المياه.  إن مضاعفة سعر الديزل في عام 2005 كان بالتأكيد هو الإجراء الأكثر جرأة في سياسة التغيير الذي تم إحرازه، ولكن الاستجابة كانت  مختلطة. أولئك القادرين عليه - أو الذين يستطيعون الحصول على برامج مدعومة - يستثمرون بالتأكيد في توفير المياه وتحسين الإنتاجية. أما البعض الآخر فيكتفون بمجرد تقليص مستوى نشاطهم، فيوفرون المياه، لكنهم يخسرون الدخل. وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار الديزل أدى أيضا إلى رفع تكلفة المياه المنزلية والذي لم يكن له إلا القليل من التأثير على المحافظة على الموارد، ولكن أثره كان سلبيا على الدخل والرفاهية، ولاسيما بالنسبة للفقراء. وهكذا كان رد فعل سكان الريف على ارتفاع الأسعار، عن طريق الحد من استخدام المياه. ولكن ما إذا كان هذا الأثر سيتم تعويضه، من خلال تحسين الإنتاجية وفرص الوصول، يتوقف على تمرحل الإصلاحات : فالمكاسب في الكفاءة والرفاه لن يتم إحرازها على نطاق واسع إلا إذا اقترنت التغييرات في هيكل الحوافز بالبرامج التي تشجع الاستثمار في كفاءة الري وتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية بكلفه منخفضة
. والدرس المستفاد هو أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري، ستنفذ بشكل أفضل كحزمة واحدة من الإصلاحات، حيث أن تطبيق هذه الاستراتيجية بالقطعة كإجراءات إصلاحية منفصلة عن بعضها – ولاسيما رفع أسعار الديزل ـ  يمكن أن يكون له بعض الآثار السلبية غير القابلة للتعويض.  

13. الافتراض الرابع هو أن وضع استراتيجية متناسقة لقطاع مياه الريف وأساليب مؤسسية متسقة، سيحقق فرص  مستدامة للحصول على المياه في المناطق الريفية ولاسيما بالنسبة للفقراء. ومن المؤكد أن الإصلاحات جارية، مع اللامركزية و"منهجية الاستجابة للطلب" والجمعيات الأهلية، والتمويل الذاتي. وقد أبلغ عن تحقيق نمو ملحوظ في التغطية –2 مليون شخص إضافي في المناطق الريفية أصبحت لديهم إمكانية الحصول على المياه المأمونة بين عامي 2003 – 2005 - ، على الرغم من أن هذه الأرقام غير عادية ولا يزال يتعين التحقق منها. بعض الاستثمارات الجديدة هي بوضوح أكثر مراعاة للفقراء وأكثر استدامة من تلك التي كانت توظف منذ عقد من الزمان، ولكن بعض القيود القديمة التي تحول دون  الحصول على المياه ما زالت قائمة، وهناك حاجة إلى إجراء تحسينات كثيرة في الكفاءة. ومن حيث الأساس، يتعين التعجيل بتنفيذ الإصلاحات بصورة جدية، إذا كان لليمن أن تأمل في زيادة فرص حصول فقراء الريف على المياه بصورة ميسورة ومستدامة ومأمونة وعلى نطاق واسع بما فيه الكفاية لبلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية للألفية.  

14. أما التوقع النهائي فكان أن النتائج الإجمالية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري ستكون لصالح الفقراء: وهنا تشير الدلائل حتى الآن إلى خلاف ذلك (ترسيخ أنماط الدخل والثروة القائمة، وعدم المساواة في الحصول على الريع والإعانات، والآثار السلبية على العمالة ودخل الفقراء). ثمة حاجة إلى إجراء تصحيحي لصالح الفقراء إذا كان المراد تحقيق هذه النتائج.
3. برنامج إدارة الموارد المائية والزراعة المروية

15. يقيم هذا الفصل الأهداف والمكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الخاص بالموارد المائية والزراعة المروية، ومن ثم يلخص الدروس الرئيسة وتوصيات تحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر وأثرها على القطاع.   الدروس والتوصيات تتعامل بدورها مع تحسين تنفيذ الاستراتيجية مع تحسين آثار الإصلاحات على الشرائح المختلفة من السكان ، ولا سيما الفقراء منهم ، ومع النظر في الاقتصاد السياسي والتغلب على القيود المؤسسية. 
أ. الأهداف والمكونات الرئيسة للإصلاحات
مشاكل الموارد المائية والزراعة المروية:
16. وكما ورد أعلاه، فإن خاصية الاقتصاد السياسي للمياه في اليمن أتاحت لكبار المزارعين أن يستولوا على موارد المياه الجوفية من خلال (1) الخصخصة الفعلية لموارد المياه الجوفية رغم أن الماء غير المستغل يعتبر في الفقه الإسلامي مشاعا، فإن ملاك الأراضي ظلوا حتى صدور قانون المياه الأخير يمارسون الحق المطلق في تطوير واستخدام المياه الجوفية أسفل أراضيهم و (2) استطاعوا الحفر بصورة أعمق والضخ أكثر وإجراء المزيد من العمليات الزراعية بصورة أكثر كثافة، لأن الجزء الأعظم من الموارد المائية في اليمن يقع خارج نطاق سيطرة الحكومة (أنظر أعلاه) وكان أمر تقنينها يترك لنظم الحكم التقليدية التي لم تكن لديها آلية لمراقبة ضخ المياه الجوفية، مما أدى إلى نضوب الموارد، والذي أثر ليس فقط على  المياه الجوفية وإنما أيضا على الينابيع. أما نظام الحوافز المشوه (خاصة انخفاض سعر الديزل) فظل يشجع لمدة طويلة الإفراط في استخدام المياه مع ذهاب الريع إلى حد كبير إلى الأفضل حالا. ولم تتكيف نظم الحكم مع تغير حالة الموارد. وحيثما تكيفت فقد كان إلى حد كبير من أجل ترسيخ نمط من التقاط الموارد من قبل الأفضل حالا. لم يعد مشايخ هذه الأيام وسطاء بل صاروا أطرافا معنية، وربما لم يعد الشيخ هو الأول بين متساويين بل أصبح جزءا من نظام للتحكم والمحسوبية. ولهذا فإن الصراع حول الموارد آخذ في التنامي.    

17. ولكي نكون واضحين، فإن هذا التطور السريع لموارد المياه الجوفية جلب فوائد جمة على صعيد الاقتصاد الوطني والريفي. فالزراعة المروية في اليمن تطورت بشكل هائل خلال الثلاثين عاما الماضية - فالمساحة المروية من الآبار قد  زادت من 37.000 هكتارا في عام 1970 إلى 368.000 هكتار (من 3 ٪ من المساحة المزروعة إلى أكثر من الثلث). ومعظم هذه المساحة مزروعة بالمحاصيل ذات القيمة العالية وخصوصا الفاكهة والخضروات والقات. ونتيجة لـ"ثورة المياه الجوفية" هذه، إلى حد كبير، ظل الاقتصاد الريفي في اليمن مزدهرا نسبيا، حيث زادت العمالة الزراعية بمقدار 25% خلال الفترة من 1970 -1996 وتضاعفت القيمة المضافة الزراعية أربعة أضعاف (المصدر: الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية). الآن هذه الإنجازات، مع ذلك، معرضة للخطر من حيث تدني نوعية وكمية المياه الجوفية وزيادة تكلفتها. وتواجه كثير من المناطق الريفية احتمال انخفاض في المداخيل وفرص العمل ما لم يمكن كبح جماح استخدام المياه ليتم توزيعها بإنصاف، وما لم يتم تطبيق تدابير تقنية واقتصادية لتحسين العائدات، المنخفضة نسبيا في الوقت الحاضر، من المياه في الزراعة، أي: لإنتاج " دخل أكثر لكل قطرة ".    

الإصلاحات الجارية والمقترحة للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري التي تعالج مشاكل الموارد المائية والزراعة المروية:

18. تجلب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري ثلاث مجموعات مترابطة من الإصلاحات لمعالجة هذه المشاكل العويصة. وكل مجموعة من هذه الإصلاحات تقوم على سلسلة من الافتراضات الكامنة أو التكهنات حول كيف سيكون رد فعل الناس.

19.  الإدارة المركزية ونهج الشراكة مع أصحاب المصلحة، وتشمل الخطوات: (1) تحقيق اللامركزية من خلال لجان الأحواض في إطار خطط الأحواض؛ (2) تنفيذ خطط الأحواض المائية في محافظتي تعز وصعده على أساس الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمراقبة ورفع مستوى الاستفادة من الدروس؛ و (3)  تشجيع جمعيات مستخدمي المياه والإدارة الذاتية على الصعيد المحلي لمستجمعات المياه وعلى مستوى المشاريع الكبيرة لمياه الري بالسيول التي يتولى إدارتها حاليا الجهاز الإداري للدولة. والفرضية الكامنة هنا هي أن تحقيق اللامركزية وتطوير الإدارة الذاتية للجماعات الأهلية سيؤدي إلى تحسين الإدارة، ويساعد على التقليل من الاستيلاء على الموارد والسحب الجائر للمياه الجوفية.

20. الاعتراف بالحقوق القائمة والسيطرة على التوسع. وتشمل الخطوات: (1) الاعتراف بحقوق استعمال المزارعين للمياه؛ (2) تنفيذ عملية الترخيص، والتفنين الناظم، وغيرها من الأحكام الواردة في قانون المياه (من قبل الهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع السلطات المحلية)؛ و (3) إجراء تعداد وطني لآبار المياه وتقييم الموارد المائية. والفرضية الكامنة هنا هي أن تأمين وتقنين حقوق المياه سيساعد أيضا على التقليل من الاستيلاء على موارد المياه الجوفية والسحب الجائر منها.   
21. إعادة النظر في هيكل الحوافز الاقتصادية لاستخدام المياه في الزراعة وزيادة الدخل لكل قطرة. وتشمل الخطوات: (1) رفع سعر الديزل وتحرير تجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك القات؛  (2) الاعتراف الممكن بالحقوق المائية القابلة للتداول (المشروع التجريبي في تعز)؛ (3) تحسين إنتاجية المياه عن طريق البحوث والإرشاد والإعانات للاستثمار في الإدارة المستدامة للمياه (على سبيل المثال: حجز المياه من خلال تنمية مجدية اقتصاديا أو تحسين السدود والمدرجات الزراعية) وتحسين كفاءة الري (على سبيل المثال: توزيع المياه الجوفية بالأنابيب، والري بالتنقيط، وغير ذلك)، من خلال التمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الموجه بشكل متزايد للاستثمار في تحسين كفاءة استخدام المياه؛ و (4) معاملة القات كمحصول. والفرضية الكامنة هنا هي أن هذه الإجراءات سوف تضعف حوافز الإفراط في الضخ وستمكن المزارعين من الحد من استخدام المياه مع الحفاظ على مداخيلهم أو حتى تحسينها.    
22. تهدف إصلاحات الاستراتيجية الوطنية هذه إلى تحسين إدارة المياه وخدمات المياه. غير أن الاستراتيجية  ليست صريحة جدا بشأن التنمية الاجتماعية المتوقعة وبنتائج كسب الرزق. وهناك بعض الافتراضات الضمنية عن الآثار المحتملة على السكان وتوزيع هذه الآثار، على سبيل المثال: اللامركزية وشراكة أصحاب المصلحة ستخلق مؤسسات شمّالة وقابلة للمسائلة، كما ستعزز التماسك الاجتماعي بحيث تصب هذه النتيجة في صالح الفقراء. وهناك أيضا افتراض بأن تباطؤ السحب الجائر للمياه الجوفية سيكون لصالح الفقراء. ومع ذلك، لا يوجد في الاستراتيجية إي تحليل للمخاطر حول هذه النتائج الخاصة بالتنمية الاجتماعية وكسب الرزق. إن البرنامج الإصلاحي ينفذ من خلال مزيج من الآليات (انظر الاطار).  

الآليات المؤسسية للإصلاح في مجال الموارد المائية والزراعة المروية
تتم الإصلاحات في مجال الموارد المائية والزراعة المروية عن طريق مزيج من الآليات القانونية، والناظمة، وآليات السوق، وتخطيط الموارد وتخصيصها ، والآليات التنظيمية . 

الآليات القانونية والناظمة : تشمل الآليات القانونية والناظمة تطبيق قانون المياه من حيث الاعتراف بحقوق المزارعين في استعمال المياه، وتقنين المزيد من تنمية المياه الجوفية، وتقييم الموارد المائية.
آليات السوق: تشمل آليات السوق التغيرات في الأسعار والتي تسيطر عليها إما الحكومة مثل (الديزل) أو تتأثر بسياسات الحكومة مثل (الفاكهة والخضار، والقات).
الآليات التنظيمية : تشمل الآليات التنظيمية في مجال إدارة الموارد (1) الهيئة العامة للموارد المائية والتي أنشئت لتطبيق قانون المياه والتخطيط لتطوير الأحواض؛ (2) لجان الأحواض، والتي يجري إنشائها في شكل منتديات مشتركة بين الحكومة ومستخدمي المياه لتقديم المشورة بشأن إدارة الموارد المائية وخطط الأحواض المائية؛ و(3) المنظمات الأهلية على مستوى المجتمعات المحلية مثل جمعيات مستخدمي المياه أو المياه الجوفية في الأحواض الفرعية والتي يتعين تشجيعها. دور التنسيق  يمكن أن يقوم به (4) المحافظون وممثلوهم على مستوى المديريات؛ الدعم ستقدمه (5)  المجالس المحلية في المحافظات وعلى مستوى المديريات؛ إنفاذ القانون من مسؤولية (6) قوات الأمن والفروع المحلية لـ (7) مكتب المدعي العام. وتشمل الآليات التنظيمية المتعلقة بإنتاجية المياه الزراعية ما يلي: (8) وزارة الزراعة والري وفروعها ومشاريعها في المحافظات والمديريات؛ (9) الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، من اجل البحوث والتنسيق والإرشاد؛ و(10) صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لأغراض الاستثمار. 
   المصدر: تجميع المؤلفين 
ب. تحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية  في مجال الموارد المائية والزراعة المروية

23. لجان وخطط الأحواض: يجري حاليا تنفيذ برنامج لإنشاء لجان الأحواض المائية ووضع خطط لها. إن عدم التجانس الذي يطبع هذه التجربة حتى الآن ليس مهما في مرحلة تجريبية أولية كهذه، لاسيما إذا كانت تستجيب لدينامية أوجدتها الملكية المحلية. الأمر الأهم هو رصد وتقييم التجربة واستخلاص النتائج التي يمكن تطبيقها على كل من الهياكل القائمة حاليا وفي المستقبل. ومن الواضح أن دور الهيئة العامة للموارد المائية حاسم، حيث صادقت لجنة حوض المياه والخطة الإدارية على الدور التكاملي للهيئة ونشاطاتها. كما يعتبر تمثيل مستخدمي المياه عنصرا أساسيا أيضا. حيث أن الإصلاح مصمم لبناء الملكية والالتزام بالمسئولة الذاتية لإدارة موارد المياه على المستوى المحلي. وثمة مجال لزيادة تمثيل مستخدمي المياه في لجان الأحواض. كما أن هناك أيضا مجال لتطوير خطط الأحواض بشكل أكبر عن طريق المشاركة، والتي تشمل جميع المؤسسات وأصحاب المصلحة للتعجيل بهذه العملية. وأخيرا، فإن لجان الأحواض تقدم مجالا من الدرجة الأولى لخلق تفهم واسع على المستوى المحلي لإصلاحات الاستراتيجية الوطنية باعتبارها مفيدة وعادلة، كما يمكن أن تنسق الجهود في إطار الأحواض من اجل نشر الاستراتيجية والبرنامج الاستثماري والحوار  حولهما (أنظر أيضا الفقرة 65 أدناه)  ويُوصى بـ إنشاء عملية رصد  ودراسة بهدف وضع أفضل أساليب الممارسة. وتعتزم الهيئة العامة للموارد المائية  إقامة ورشة عمل خلال  الأشهر القادمة للشروع في عملية الرصد والدراسة هذه.
لجان حوضي صنعاء وصعدة  - التزام مماثل ، وقيود متنوعة
كانت لجنة حوض صنعاء نشيطة جداَ. فقد أصدرت أكثر من ثلاثين " قرارا". وتوقعوا بأن تنفذ هذه القرارات بقوة القانون، حيث أعلنت منطقة حوض صنعاء برمتها منطقة محمية. ولكن ذلك لم يكن واقع الحال. وكان أحد القرارات محاولة للحد من التوسع في مدينة صنعاء ، ولكن البناء غير المرخص لا يزال يجري على قدم وساق. كما حاولوا أيضا الحد من الحفر. ويقولون أن جمعيات مستخدمي المياه في الحوض ليست قوية بما فيه الكفاية بعد للمساعدة في التقنين الناظم، لذا فإنهم يحاولون العمل مع مجالس المديريات. أحدهم، وهو ضابط أمن، قال بصراحة: "لقد أرسلنا العديد من التعميمات إلى المديريات، ولكن السلطات الأمنية على مستوى المديريات لا تتحرك إلا إذا استلمت مبالغ". وقال عضو آخر " لسنا على ثقة بأننا يمكننا منع حفر الآبار في صنعاء ". (أكدت جولة قصيرة بالسيارة خلال المدينة وضواحيها صحة هذه الملاحظات).

لديهم ميزة، وهي أن مشروع إدارة مياه حوض صنعاء يدعمهم ماديا، وبعض قراراتهم يمكن تنفيذها من خلال المشروع. وقد أجروا  بحثا حول مستقبل مصادر إمدادات مياه المدينة،  ووجدوا أكثر من 200 مالك للآبار على استعداد لبيع المياه بكميات كبيرة للمدينة. ويقولون أن قانون المياه لا يمنع المؤسسة المحلية من شراء المياه. غير أن هذه الفكرة طرحت جانبا في الوقت الراهن، حيث لا توجد شبكة لربط لآبار . 
أما لجنة حوض صعدة  فهي في طور الانطلاق، مفعمة بالطاقة والالتزام. إنهم يحرصون على تعزيز جمعيات مستخدمي المياه وتحسين الري. وقد شكلوا لجانا في المدارس وجمعيات نسوية. لكنهم يقولون أنهم يفتقرون إلى الموارد  والعلاقات الجيدة مع الوكالات المنفذة. قالت إحدى السيدات المندوبات " إننا نعقد الكثير من الاجتماعات، ولكننا لا ننفذ أي شيء على ارض الواقع. "ويبدو أن الخطوات القادمة  ستشمل المزيد من ممثلي مستخدمي المياه في لجنة صنعاء وربط لجنة صعدة بعملية التنفيذ بشكل أفضل.  

المصدر: تجميع المؤلفين ومناقشات جماعية مركزة، صنعاء ديسمبر 5، 2006.

24. جمعيات مستخدمي المياه: يجري حاليا تطوير مجموعة متنوعة من مختلف جمعيات مستخدمي المياه، تتراوح بين مجاميع فضفاضة لأغراض التدريب المتصل بالمشاريع إلى جمعيات مستخدمي المياه التي قد تكون لها القدرة على أن تتولى على المستوى الميداني إدارة الموارد المائية في مناطقهم. إن عدم التجانس من هذا النوع أمر متوقع خلال المرحلة الأولى من تطوير جمعيات مستخدمي المياه. ولكن ثمة حاجة إلى التلاقح والتعلم وتطبيق الدروس من أجل بناء نهج من أفضل الممارسات. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن تفضي هذه العملية إلى بعض التوافق على الممارسات الشائعة، وربما إلى سن تشريعات أو قوانين أو لوائح  لتأكيد مسئوليات وصلاحيات جمعيات مستخدمي المياه. هناك حاجة إلى اهتمام وثيق بالغرض من جمعيات مستخدمي المياه واستدامتها؛  إذا أريد لها أن تكون فعالة في إدارة المياه، يتعين عليها أن تقدم خدمة يقدرها الأعضاء، وإذا أريد لها أن تكون مستدامة فهي تحتاج إلى الدعم المستمر. وهنا أيضا يُوصي بإنشاء عملية الرصد والدراسة. وسيكون الهدف هو وضع تصنيف  لجمعيات مستخدمي المياه من حيث الأدوار والوظائف المختلفة للري ( المياه الجوفية والسطحية)  وإمدادات المياه، وتحديد شروط النجاح (من التعلم من التجربة التقنية والمؤسسية ، وبناء القدرات)، ووضع منهجيه لإقامتها ودعمها، الخ. وتعتزم (الهيئة العامة للموارد المائية) أن تعمل مع وزارة المياه والبيئة  لإقامة عملية استعراض، تبدأ بورشة عمل، وربما تتبعها متابعة الدراسة في الوقت المناسب. كذلك تؤيد وزارة الزراعة والري ضرورة إجراء دراسة فكرة الدراسة لجمعيات مستخدمي الري، والتي ينبغي أيضا أن تستعرض الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات بوصفها جمعيات لمستخدمي المياه. وخلال بعثة التشاور في سبتمبر 2007 ، أكد مسئولو وزارة الزراعة والري أن استراتيجية الري سيتم تطويرها كجزء من تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على نطاق القطاع. 
	جمعيات مستخدمي المياه في بيت عثرب
اجتمع 72 مزارعا من مستخدمي المياه في بيت عثرب بحوض صنعاء في خمس مجموعات واتحدوا في جمعية واحدة لمستخدمي المياه بفضل مساعدة في إطار هذا المشروع. ولم يحصل إلا بضعة أعضاء فقط على استثمارات مدعومة لتوفير المياه، لكن الذين فعلوا ذلك، حققوا بالفعل نتائج ممتازة تتمثل في انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتوفير 50 ٪ في المياه. ويقول أحد المزارعين بأنه خفض ساعات ضخه لكل لبنة من 20 إلى 4.5 ساعة .  

وفي أحد الاجتماعات لم يكن لدى بعض المزارعين فهم واضح تماما، في البداية، للمراد من جمعيات مستخدمي المياه عندما تلقوا المعدات المدعومة. ولكن تبين لهم ذلك حين تكلم رئيس إحدى الجمعيات، وهي "جمعية المحجل". وقال: " الفكرة الأولى هي الوعي والمراقبة، فنحن سنراقب بعضنا بعضا. فالتوسع في المنطقة المزروعة للمحاصيل لن يسمح به. لأننا كلنا نعرف المشكلة". ثم تحدث مزارع آخر فقال " إن هدفنا هو الحفاظ على المياه وليس التوسع في استخدامها، فنحن بحاجة لوسائل ري حديثة وخفض التكاليف وزيادة الدخل ".
وعندما سئلوا إذا كانوا جميعا سيخفضون الضخ معا، قالوا نعم – ولكن فقط عندما تكون بحوزتهم معدات الري الحديثة. وللأسف لم تسلم لهم هذه المعدات  إلا متأخرة بأكثر من عام واحد. 
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25. المهام الناظمة:  سجل عدد من فروع الهيئة العامة للموارد المائية  بعض النجاحات في التقنين الناظم، إلا أن التقدم كان متفاوتا جداً، كما أن التنفيذ أُعيق بسبب المشاكل الناجمة عن قانون المياه، وبسبب الدور الملتبس للمجالس المحلية. وكان الهدف من قانون المياه هو توفير الوضوح القانوني عن حقوق المياه والخروقات. ولكن على ما يبدو لم يتم ذلك، ويعود السبب، في جزء منه، إلى أن اللوائح الداخلية لم تصدر بعد.  دور المجالس المحلية في تنفيذ القانون ضعيف جدا في الوقت الراهن، لأن الأعضاء المنتخبين كثيرا ما يتغيرون ولهم مصالح متنوعة، ويتلقون القليل من الدعم بالمهارات الإدارية. وهناك مقترحات في كل من تعز وعمران لإنشاء "وحدات فنية لقطاع المياه" على مستوى المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. كذلك فإن التقدم مقيد الآن بسبب استمرار الضعف المؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية . وعلاوة على ذلك، فإن اللامركزية ومشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد المائية يمكن أن تساعد في إنفاذ التقنين الناظم. ويُوصى بأن تستكمل اللوائح الداخلية لقانون المياه بأسرع ما يمكن بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب النائب العام، كما ينبغي تقديم هذا الدعم "للوحدات الفنية في قطاع المياه " في المحافظتين الرياديتين في إدارة المياه. وقد أبرزت الهيئة العامة للموارد المائية الحاجة إلى استكمال عملية اللامركزية بموظفين مؤهلين و إلى تقييم الوحدات اللامركزية حاليا لاستخلاص العبر وإجراء تعديلات حسبما تقتضيه بعثة سبتمبر 2007م.
	تحدي التقنين الناظم
حيثما تسجل فروع "الهيئة العامة للموارد المائية " بعض النجاح في التقنين الناظم، فإن ذلك كما يبدو نتيجة لمجموعة من العوامل، تشمل إقامة "خط ساخن" مجاني (رقم 173) لتلقي بلاغات مجهولة المصدر، والتعاون بين الهيئة العامة للموارد المائية والمحافظات ، وتعبئة وتدريب المجالس المحلية، وتدشين حملة توعية لإحاطة السكان المحليين علما باللوائح الداخلية الجديدة وإجراءاتها. ولعل هذا العمل الأخير من أهمها، حيث أن سكان الريف المحليين هم الحماة الحقيقيين للموارد المائية ولهم مصلحة مباشرة في معظم مقومات استمرارها. ويبدو أن سكان الريف يعرفون ما المفترض أن تكون عليه القواعد وإلى أين يذهبون في محاولة  لإنفاذها، وللمرة الأولى يبدو أن هناك بعض التصور بأن ثمة إجراءات شفافة إلى حد ما يتوجب إتباعها. وذكر رئيس الهيئة العامة للموارد المائية أن الخط الساخن يستقبل أكثر من 100بلاغ في الشهر. وتقييمه للوضع هو "أن الأمر سيستغرق خمس سنوات للسيطرة على الوضع". 

ومع ذلك، فهناك أيضا شك عميق، وبعض الإحباطات العملية، فعندما توجهت جمعية مستخدمي المياه (جمعية فالج) بالوادي الكبير إلى لجنة الشكاوى بمجلس الري بلحج قام سكان من أعلى الوادي من خلف والحسيني والحبيل بدحرهم تحت تهديد السلاح. وعندما بدأ مالك الأرض بالحفر غير المشروع اتصلت جمعية بيت عثرب  في حوض صنعاء بالخط الساخن وحضرت جهات من الهيئة العامة للموارد المائية  وتوقف الحفر لبعض الوقت ثم تواصل من جديد. وقال أحد أعضاء جمعية مستخدمي المياه بشكل قاطع " بأن "النظام فاسد " وأضاف " "يمكننا أن نبلغ، ولكن ما الفائدة إذا كانت الهيئة العامة للموارد المائية لا تستطيع الانفاذ؟" جمعية مستخدمي المياه لا تثق  في المجلس المحلي أيضا : "إنهم لا يملكون سلطة"..
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26. سياسة التجارة الزراعية: بما أن اليمن تتفاوض حاليا بشأن الفصل الزراعي لمنظمة التجارة العالمية، ومن المرجح الوصول الى اجراء تغييرات على سياساته المتعلقة بالتجارة الزراعية وسياسات الدعم في ذلك الإطار،  إلا أن ن التغييرات على نظام التجارة الزراعية المقترحة بموجب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لم تنفذ بعد. وبما أن القطاع الزراعي لا زال يمتص صدمة الزيادة في أسعار الديزل، وحيث انه لا توجد سياسة متماسكة، أهلية أو لتطوير أسواق التصدير،  فإنه يُوصي بأن تؤجل الإصلاحات الخاصة بسياسة التجارة حتى يوضع الإطار الشامل المقدم المنصوص عليه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية.  

27. إنتاجية المياه: ترسل ندرة المياه والزيادات في أسعار الديزل إشارات قوية إلى المزارعين. ومع ذلك، فباستثناء الحالات التي يمكن فيها للمزارعين توسيع مساحات زراعة القات، فان معظم المزارعين لا يستطيعون الوصول إلى حلول يمكن أن تحفظ لهم مورد رزقهم. ويحتاج المزارعون إلى الحد من استهلاك المياه. ولكن معظمهم لا وسيلة لديه لزيادة العائد لكل وحدة من المياه المستخدمة، وبالتالي فإنهم يواجهون انخفاضا في دخل المزارع. وحتى عندما تتوفر الحلول التقنية، فإن ضعف فرص السوق ومخاطرها قد تجعلها غير اقتصادية. ونتيجة لذلك، فإن الزراعة والاقتصاد الريفي معرضين لخطر الأفول، مع ما لذلك من مخاطر تتهدد بشكل خاص أشد الفئات ضعفا. وتقوم وزارة الزراعة والري بتنفيذ بعض البرامج الجيدة لتحسين إنتاجية المياه - على سبيل المثال:  مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع تحسين الري. وقد بدأت هذه البرامج تؤتي أُكلها، لكنها تتوسع ببطء شديد، والغالبية العظمى من المزارعين في اليمن، ولاسيما المزارعين الأفقر والأصغر، لا يحصلون على هذه البرامج. وبالإضافة إلى ذلك،  فإن هذه البرامج لا تحل دائما مشاكل المزارعين، حيث أن الاستثمار في توفير المياه يحتاج أن يكون مصحوبا بتقديم المشورة بشأن إدارة المياه في المزارع عن طريق حزم زراعية والوصول إلى منافذ الأسواق التي يمكن أن تزيد إلى حد كبير من "الدخل لكل قطرة"  وبالتالي ترفع الدخول. 
	ارتفاع أسعار الديزل يلدغ في صعدة  – لكنه يُذكي الطلب للمساعدة في الاستثمارات الموفرة للمياه
تبحث لجنة حوض صعدة عن  حلول لإحدى أسوا مشاكل استنزاف المياه الجوفية في العالم.  قالوا بشكل بات: "الزيادة في أسعار الديزل ساعدتنا كثيرا. فقد انخفض معدل السحب الجائر (إلى مترين في السنة)".    أنهم يرون أن خلاص المزارعين يكمن في الري الحديث، مع المعدات المدعومة من قبل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة. إن المزارعين مستعدون.  والمشكلة هي أن المشروع لا يمكنه ان يواكب الطلب، الذي هو " خمسة أضعاف ما يقوم به المشروع من أعمال".   
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28. يتمثل التحدي في زيادة الدخل والعمالة مع الحد من استخدام المياه - بشكل منصف. وتبين التجربة أن هذا يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير، على سبيل المثال: الاستثمار في توفير المياه، تقديم النصح الجيد في مجال إدارة المياه في المزارع، حزم زراعية من شأنه زيادة دخل المزارعين ، تنظيم المزارعين في جمعيات مستخدمي المياه أو في تعاونيات، تطوير الأسواق، نهج موحد لإدارة الموارد المائية على المستوى المركزي ومستوى المحافظات الخ. ويُوصي بما يلي: 

· ينبغي لوزارة الزراعة والري أن تركز على برامج مثل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع تحسين الري، وإيجاد سبل لتوسيع نطاقها بأقل تكلفة وإيلاء المزيد من الاهتمام إلى (أ) العدالة (ب) تقديم المشورة في إدارة المياه في المزارع، (ج) الحزم التقنية لزيادة الدخل، (د) الرصد والتقييم، بما في ذلك أثر المزارع الإرشادية، و(هـ) بناء قدرات ضباط الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين في تقنيات الري الحديثة، بما في ذلك تدريب المزارعين من قبل المزارعين الذين لديهم خبرة في التقنيات الحديثة. كما ينبغي أن ُتنسق برامج وزارة الزراعة والري مع برامج الاتحاد التعاوني الزراعي لتوفير المياه.

· ينبغي أن تخصص حصة كبيرة ومتزايدة من أموال صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للاستثمار في توفير المياه وفي وسائل الري الحديثة، ربما عبر آلية مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة. وينبغي أن تمثل عملية إعادة التخصيص لهذه الموارد جزءا من عملية إصلاح أوسع لإدارة مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة. وخلال بعثة سبتمبر، أكدت وزارة الزراعة والري من جديد إعادة هيكلة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، واختارت هذا باعتباره مسألة ذات أولوية لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للنهج الشامل للقطاع.
· جمعيات مستخدمي المياه والتعاونيات ينبغي أن تشجع وتدعم على الدوام، مع توسيع نطاقها كأدنى مستوى في إدارة المياه.
· تطوير الأسواق المحلية والتصديرية للمحاصيل ذات القيمة العالية  يتطلب اهتماما عاجلا، و يوصي باعتماد نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.            
· ينبغي وضع  نهج منسق بشأن إدارة الموارد المائية والري بين كل من وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة، وخصوصاً (أ) التعاون على مستوى المحافظة بين كافة الأجهزة المختصة بالمياه على التخطيط والبرمجه والتقنين الناظم الخ، (ب) العمل المشترك مع الهيئة العامة للموارد المائية  في لجان الأحواض وتخطيط الأحواض الخ، (ج)  الترتيبات الخاصة بالتعاون بين وزارة الزراعة والري والهيئة العامة للموارد المائية بما يعكس الميزة النسبية المحلية  (على سبيل المثال، يمكن أن تقوم هيئة تطوير تهامة بكافة أو معظم مهام الهيئة العامة للموارد المائية في تهامة). 
ينبغي وضع استراتيجية كاملة وخطة استثمارية للري، تشمل جميع أصحاب المصلحة، بالاشتراك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية، وذلك بهدف تقديم دعم كبير للبرامج. وينبغي أن تستكمل هذه الاستراتيجية بدراسات خاصة حسب الحاجة، على سبيل المثال: عن السدود وعن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وعن جمعيات مستخدمي المياه، وعن اثر الزيادات في أسعار الديزل على الزراعة الخ... وربط ذلك مباشرة بالاستراتيجية الوطنية. كما ينبغي أن تكون الاستراتيجية شفافة فيما يتعلق بالمعايير التقييمية التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستثمار في السدود. وينبغي أن يتضمن برنامج الاستثمار ميزانية صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ضمن خطته المالية. كما ينبغي أن تتناول الاستراتيجية أيضا التعامل مع قضية القات (أنظر أدناه). وخلال بعثة التشاور في سبتمبر 2007 ، أكد المسئولون في وزارة الزراعة والري أن استراتيجية الري سيتم تطويرها كجزء من تحديث الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه.
كما وافقت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية خلال بعثة التشاور في سبتمبر 2007 على التوقيع على اتفاقيات للتعاون لجميع مشاريع إمدادات مياه الريف والصرف الصحي لإدماج إمدادات المياه والصرف الصحى للمناطق الريفية فى إدارة الموارد المائية من أجل استدامة تخصيص الموارد؛ والترخيص لجميع الآبار على الوجه الصحيح ؛ والقيام باختيار الموقع معا. وأكدا كلتا المؤسستين الصعوبات من حيث القدرات وشحة الموارد القيود المالية، ولكنها تخطط للقاء لإعداد خطة عمل خاصة بذلك.
يسهم مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في توفير المياه –
 ولكن الافتقار إلى المعرفة وارتفاع مخاطر السوق تبقي الإنتاجية دون مستواها  الممكن
وادي عرفة منطقة جافة تشكلت من طبقات الغرانيت البارزة. وتقع مزرعة مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بمحاذاة الطريق مباشرة، وهي مزرعة إرشادية. تلقى مزارع أنابيب ونظام ري بالتنقيط لنصف مزرعته. ويعود تاريخ البئر إلى عام 1990، وقد جرى تعميقه من 80 إلى 120 مترا. وقد أخبر المزارع فريق الدراسة أن هناك بعض النضوب خلال فصل الصيف. وقال انه يحرص على مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، ويحسب انه قد خفض ضخ مياهه بنسبة 40%، وأن الري الذي كان يتم في 12 ساعة صار الآن في 6  ساعات. وقد وفر في تكاليف اليد العاملة أيضا، حيث كان يوظف سابقا عشرة عمال وأصبح الآن يوظف خمسة فقط. وقد زادت الغلة كذلك. وهو يحصد في الموسم 100 سلة من الطماطم كل ثلاثة أيام بالمقارنة مع 70 سلة سابقا. ومع ذلك، فإنه لم يغير أي شيء في نمطه المحصولي ولا في ممارساته الإنتاجية، وقال انه قد تعلم كيفية التعامل مع الري بالتنقيط عن طريق التجربة والخطأ.   

وعلى الجانب الآخر من الطريق، يمتلك مزارع آخر بيتا زجاجيا للنبات، دُفعت تكاليفه من مساعدة فرنسية كجزء من مشروع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي. ويحضر الباحث، الدكتور طاهر من هيئة البحوث والإرشاد الزراعي في تعز مرة كل عشرة أيام. وهذا المزارع ممتاز ويقظ وهو في الخمسينات من عمره وزراعته للمحاصيل   تبدو ممتازة. وهو يزرع الخيار ويستخدم مهادا بلاستيكيا والتخصيب بالتنقيط،  ويبيع محصوله بأسعار جيدة. لكنه يقول إنه لن يستثمر ماله في بيت زجاجي لأن تكلفته مرتفعة (400 – 500 ألف ريال)  ويستغرق الكثير من العمل والسوق متقلبة جدا. وأعرب عن المخاوف من انه لا يستطيع أن ينافس آلاف البيوت البلاستيكية في صعدة . وبالإضافة إلى ذلك كان لديه بعض المشاكل التقنية والزراعة : البرد والرياح مزقت البيت البلاستيكي، وهناك ديدان خيطية، وسلكيات، في التربة، وأوراق النباتات كانت مصابة بالأمراض الفطرية. 
المصدر: تجميع المؤلفين  
29. القات. المقترح الجريء الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية "بمعاملة القات باعتباره محصولا" لم يحرز أي تقدم. ويمكن أن يؤدي هذا المقترح، على سبيل المثال، إلى البحوث والإرشاد في توفير المياه في زراعة القات، وإدراج القات في برامج تراخيص الآبار، ودعم توفير المياه في مزارع القات تحت إشراف مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، الخ. ويُوصى بأن تقوم وزارة الزراعة والري (والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي) ووزارة المياه والبيئة بإحياء أجندة "القات باعتباره محصولا" على مستوى جدول أعمال مجلس الوزراء والسعي للاتفاق على نهج متماسك من شأنه أن يشجع على توفير المياه في إنتاج القات.
القات باعتباره محصولا
ماوية منطقة تحصل على نسبة ضئيلة من الأمطارـ حوالي 300 مم في السنة في المتوسط، على هامش الجدوى الزراعية. في إحدى المزارع كان مزارع يقتلع أشجار القات من جذورها، وكان ينوي بيعها كغروس. ولم يكن قد شاهد في حياته مرشدا زراعيا منذ أن كان طفلا. مياهه المتضائلة تتناقص بسرعة: الآن يضخ لمدة ساعتين كل 20 يوما. ويقول: "لولا القات لمتنا".  وكانت ناقلة تحمل الماء من أجل ري القات واقفة على الطريق بجوار مزرعته. 
وفي قرية قريبة هي قرية الجنيد، القات أيضا هو المحصول الرئيسي. وهو من أنواع الشجيرات المتدنية، التي تنتج ثلاثة محاصيل في السنة. وكان أول مزارع التقيناه يزرع القات لنفسه. وأيضا يؤجر جزءا من أرضه والمياه لأحد "مقاولي القات" ويحصل في المقابل على ثلاثة أرباع المحصول. وقال أنه لم يسمع قط بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ولا بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وجمعيات مستخدمي المياه، ولكنه" قد يفكر بالانضمام إلى إحدى جمعيات مستخدمي المياه الخاصة بالقات". لم يشاهد في حياته مرشدا زراعيا، ولكنه تعلم الزراعة من جده، كما تعلم زراعة القات عن طريق التجربة والخطأ.  يشتري الكيماويات - الأسمدة السعودية ومبيدات الآفات الزراعية الألمانية – من تعز، ويستخدمها كثيرا لأنها " تعطي للأوراق شكلا جميلا". وهناك أيضا يرقه خضراء يكافحها بالرش. وكان يقوم سابقا بزراعة الذرة الشامية والقمح والمانجو والبابايا والبطاطا والطماطم- ولكن القات هو الأكثر ربحيه. 
مزارع آخر، اسمه نبيل،  شاب غير متزوج، يقول "درست في تعز ولكنني لم أستطع العثور على عمل، ولذا كان علي أن أبدأ بزراعة القات". حتى قبل عامين، حسب قوله، كان يمكن لأي شخص أن يقوم بالحفر." وكان من الجيد أن يوقف هذا الحفر، وعلى أية حال صار الحفر الآن باهظا يكلف ما بين 8 – 9 ملايين ريال لتصل إلى العمق المطلوب. وإذا كان هناك نزاع... فهناك إدارة صغيرة في المجلس المحلي تقدم الشكاوى إليها " لكنه لا يبدو مقتنعا. القات مربح له، لكن هامش الربح لا يكون دائما كبيرا في هذه المنطقة التي تعاني من شحة المياه

مزارع ثالث لديه 80 صفا من القات يبلغ طولها حوالي 50 مترا، وتقدر مساحة حقله بحوالي نصف هكتار. يدفع مبلغ 2.800 ريال يمني (14 دولار أمريكي) في مقابل الماء في الساعة. وتستغرق الرية الواحدة 15 ساعة، وعليه فإن تكاليف المياه تعتبر باهظة لديه. ويصفي أرباحا فقط بواقع 160.000 ريالا (800 دولار)  من الإنفاق المقدر بـ 1 مليون ريال (500.000 دولار). 

جميع هؤلاء المزارعين يغمرون الأرض بالماء بواسطة الري بالأتلام. ولم يفكر أحد منهم، بل لم يسمع، بما يسمى الري بالتنقيط. ومن الواضح أن هؤلاء المزارعين يسقون أراضيهم كأحسن ما يستطيعون. فالقات بالنسبة لهم استراتيجية للبقاء، ولا يتلقون أي نوع من المساعدة. وتبدو ثمة حجة هنا لاعتبار القات محصولا زراعيا، من أجل إجراء البحث والإرشاد الزراعي عليه ومن أجل تقديم المساعدة في مجال إدارة المياه، بل حتى لإدراج القات ضمن برامج توفير المياه مثل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة.  
المصدر: تجميع المؤلفين و ومقابلات مناقشات جماعية مركزة في مزارع القات بتعز بتاريخ 9 ديسمبر، 2006.
30. تحسين ملكية الاستراتيجية الوطنية وتعزيز تنفيذها: يعتبر الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة أمر لا مناص منه من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري. إن الالتزام قائم، غير أن التقدم في عملية التنفيذ بحاجة إلى المزيد من التعزيز. فالقيادة المستمرة وعملية صنع القرار من أعلى يعتبران مطلبان ضروريان للتطور اللاحق لعملية اللامركزية، وخصوصا في الجانب المالي. ويًوصي بأن يتواصل الحوار على كافة المستويات، ولاسيما على المستوى المحلي، حتى يتسنى رؤية الإصلاحات الناتجة عن الاستراتيجية والبرنامج الاستثماري باعتبارها إصلاحات عادلة ومفيدة، وأن يتعزز الدعم لتنفيذها. كما ينبغي الاستمرار أيضا في التصدي لمعوقات التنفيذ المحددة ومناقشتها بصراحة وورصدها من أجل إحراز التقدم اللاحق في تطوير الإصلاحات. 
ج.  تحسين أثر الإصلاحات في الموارد المائية والزراعة المروية على الفقراء

31. أسهمت عملية تحليل الأثر في تحليل تأثير الإصلاحات، القائمة على الاستراتيجية الوطنية للقطاع في مجال الموارد المائية والزراعة المروية، على مختلف المجموعات في المجتمع عن طريق تتبع الآثار التوزيعية. ويلخص هذا القسم هذا التحليل ويطرح توصيات بشأن كيفية تقاسم هذه التأثيرات بصورة أكثر إنصافا وعلى وجه الخصوص حول كيف يمكن تخفيف التأثيرات السلبية وتعزيز التأثيرات الايجابية على الفقراء . 
32. يوحي التحليل الذي تم إجراءه للأثر التوزيعي للإصلاحات بأن المزارعين الذين يقتنون الأرض والمياه كأصول ثابتة  أفضل حالا من المزارعين ممن لا يملكون أرضا، وبأن المزارعين الأكبر والأكثر نفوذا هم أفضل حالا من المزارعين  الفقراء وصغار المزارعين ومن لا يملكون أرضا من حيث التعامل مع الآثار السلبية للإصلاحات والحصول على الإعانات. وبالإضافة إلى ذلك فإن أفقر سكان الريف بوجه عام يواجهون ارتفاع تكاليف المياه وانخفاض فرص العمل. التحسينات المقترحة أعلاه في إنتاجية المياه ستساعد على جعل الاقتصاد الريفي أكثر ازدهارا،  ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة لحماية معيشة الفقراء.
33. يُوصي بالاهتمام الفوري بتحسين العدالة في توزيع الإصلاحات، ولاسيما: 

· التوسع السريع في البرامج العامة لتعزيز إنتاجيه المياه الزراعية، بما في ذلك الأبحاث والإرشاد الزراعي والبرامج الاستثمارية، مع التركيز الخاص على حزم المحاصيل المكثفة للعمالة.   
· تحسين التصاميم لصالح الفقراء ومعايير الدخول في برامج الإعانات المالية العامة، ولاسيما مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والمشاريع اللاحقة. 
· إعادة هيكلة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ليوفر تركيزا اكبر لصالح الفقراء. 
· تسلسل الإصلاحات حتى يمكن موازنة ارتفاع الأسعار بزيادة فرص الوصول إلى وسائل الاستجابة لذلك ولاسيما البرامج الداعمة لتحسين إنتاجية المياه والوصول إلى الفرص المربحة في السوق.    

د.  معالجة معوقات الاقتصاد السياسي والقيود المؤسسية
34. عملية تحليل أثر السياسات على الفقر حللت المصالح الخاصة والقيود والفرص المؤسسية السانحة التي تعتبر هامة بالنسبة للتنفيذ المنصف والمستدام للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ونتائج الإصلاحات في مجال الموارد المائية والزراعة المروية. ويلخص هذا القسم نتائج هذا التحليل ويقدم توصيات لمعالجة قضايا الاقتصاد السياسي، من أجل التغلب على القيود المؤسسية، ومن أجل تطوير وتعزيز الفرص لتنفيذ الإصلاح والتغيير في السياسات العامة.
35. "المعوق الناجم عن كبار المزارعين" : يشير تحليل الاقتصاد السياسي بان كبار المزارعين يمانعون في الحد من استهلاكهم للمياه، ويميلون إلى استخدام نفوذهم لإضعاف الأحكام المتصلة بالمهام الناظمة والإنصاف في الاستراتيجية الوطنية. ويبدو بأن اتحاد التعاونيات الزراعية هم الممثلون لمصالح هذه المجموعة. ولذلك يـُوصي بمناشدة القيادة في أرفع مستوياتها (من رئيس الجمهورية وما دونه) لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري، لاسيما فيما تنص عليه من صنع القرارات بشفافية والقيام بتوسيع اتحاد التعاونيات الزراعية والحركة التعاونية من أجل التوصل إلى قاعدة أعرض في عضويتها.   

36.  قدرات الهيئة العامة للموارد المائية: تفتقر الهيئة إلى القدرة على التنفيذ. ويبين أداء بعض فروعها أن الهيئة لديها الإمكانات على المستوى المحلي، ولكن هذه المبادرة صارت حاليا محدودة بسبب "نقص اللامركزية":  الكثير من القرارات التي لا تزال تعالج مركزيا، والمسائل المالية لا تزال مركزية إلى حد كبير، وميزانيه التشغيل للفروع ضئيلة جدا، وأقسى ضربة تم توجيهها هي إلى برنامج التمويل الهولندي والذي كان قد بدأ بتمكين الفروع فعلا، وقد انتهى بالنسبة للوقت الحاضر.  ويـُوصي بأن تقوم "الهيئة العامة للموارد المائية" بمراجعة برنامجها الخاص باللامركزية واستكماله من أجل تقوية فروعها بصورة حقيقية. ولعل أفضل الأساليب لإدارة الهيئة العمل مع خبراء استشاريين لتحليل تدفق الأموال والمعلومات ووضع برنامج شفاف لإزالة حواجز التدفقات. على سبيل المثال: تحسين عملية إعداد الميزانية وجدولها الزمني لتمكين الهيئة من الوفاء بمواعيدها النهائية، وتحسين نظام التقارير الداخلية وتأسيس نظام منتظم للتغذية المرتدة وغير ذلك. وعلى حد سواء، يمكن للهيئة أن تختار أحد فروعها لتطبق عليه برنامج كامل "للتحديث الإداري" والعمل على معالجة جميع أسباب ضعف الأداء المحددة أعلاه، بما في ذلك بناء القدرات المؤسسية على نطاق واسع. وينبغي على الحكومة والجهات المانحة أن يقدموا المساعدة من أجل التوصل إلى آلية لتقديم التدفقات التي يمكن التنبؤ بها من الأموال للفروع من أجل تنفيذ البرامج ذات الأولوية. كما وينبغي على الحكومة والجهات المانحة الاتفاق أيضا على إطار حوافز مرتبط  بأداء موظفي الهيئة.

37. وزارة الزراعة والري والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه: لم تشارك وزارة الزراعة والري إلا بصورة هامشية في وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري، كما أن التعاون بين وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري كان ضئيلا. ولم يسفر الاتفاق بشأن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي عن أي تغيير في الأنماط الاستثمارية. فبرنامج السدود الصغيرة المثير للنزاع لازال مستمرا. واتفاق التعاون بين وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة مر عليه عام من دون توقيع. ومع ذلك ، فإن الوضع اخذ في التغير: فالتعاون على المستوى المحلي في العديد من المحافظات هو في مستوى جيد جدا، وعلى مستوى المقرات الرئيسة تعترف كل من وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة، بأن التعاون ضروري: فمشكلة الموارد المائية لا يمكن حلها ما لم يصار إلى حل مشكلة الزراعة المروية والدخول الريفية. – والعكس بالعكس. ويـُوصي (1) أن تقوم وزارة الزراعة والري بدعم من منظمة الأغذية والزراعة بمتابعة عزمها على وضع استراتيجية للري تكون مكملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري من خلال العمل  مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة والجهات المانحة، وفي إطار منهجية متكاملة، و (2) تقوم كل من وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة بتوقيع اتفاقيات للتعاون على المستويين المركزي والمحلي، محددة المهام المناطة بكل وكالة وبمجالات التعاون كل على حدة. أكدت وزارة الزراعة والري لبعثة سبتمبر 2007م أن استراتيجية الري وخطة الاستثمار ستوضعان بالإشتراك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والبيئة، والهيئة العامة للموارد المائية، وأصحاب المصلحة، كجزء من تحديث الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه. وطلبت وزارة الزراعة والري المساعدة التقنية من  الإدارة العامة للري لتحديث  برنامج الاستثمارات العام.
38. إصلاح صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي: كان من المتوقع أن تقوم وزارة الزراعة والري ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري بإصلاح صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، بتحسين إدارته والتوجه لصالح الفقراء، وتخصيص المزيد من الموارد لإدارة المياه، ولكن هذا لم يحدث بعد. ويـُوصى بأن تقوم الجهات المانحة بتقديم الدعم للدراسة المقترحة لإصلاح صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وأن تسترشد الدراسة بالتجارب الناجحة للصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة. والهدف من ذلك هو صندوق لتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بإجراءات شفافة كاملة وقابل للمسائلة، يقوم بدعم استثمارات إنتاجية المياه، مع التركيز على مصالح الفقراء. وفي بعثة سبتمبر، شددت الهيئة العامة للموارد المائية على أن ذلك ينبغي أن يتم تحت مظله خطط إدارة الموارد المائية ولجان الأحواض، ووافقت الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية على وضع إطار للشراكة من اجل التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وقد كررت وزارة الزراعة والري خلال بعثة سبتمبر 2007م التأكيد على إعادة هيكلة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي واختارت هذا كأولوية لتحديث الاستراتيجية الوطنية والبرناج الاستثماري لقطاع المياه.

4. برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
39. يقيم هذا الفصل الأهداف والمكونات الرئيسة لبرنامج إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية،   ويلخص من ثم الدروس والتوصيات الرئيسية وتوصيات تحليل الأثر للقطاع. الدروس والتوصيات تتعامل بدورها مع مسألة تحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية مع تحسين آثار الإصلاحات على الشرائح المختلفة من السكان، ولاسيما الفقراء منهم، والنظر في الاقتصاد السياسي والتغلب على القيود المؤسسية.

أ. الأهداف والمكونات الرئيسة للإصلاحات

مشاكل المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
40. المشكلة الرئيسية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية هي التغطية السيئة وانخفاض استدامة المياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي ، مع ما يترتب عليها من آثار على الإنتاجية الاقتصادية والرفاه. التأثيرات على الصحة والمساواة بين الجنسين سلبية بشكل خاص. والآثار التوزيعيه للحالة الراهنة ملحوظة بشكل خاص، فأفقر المجتمعات المحلية تعاني من أسوأ الخدمات وأعلى التكاليف، والمتسمة عادة بصرف نصف اليوم في الذهاب إلى الينبوع أو البئر. وتضطر بعض شرائح المجتمع الفقيرة جدا إلى شراء الماء بعشرة أضعاف أثمانها المدفوعة من قبل الطبقات البرجوازية الحضرية. حيث يتحتم على الفقراء الريفيين المستهلكين شراء مياه الشرب من الباعة الخصوصيين، بما في ذلك أصحاب الناقلات الذين يبيعون الماء بأسعار مرتفعة لاسيما في المناطق النائية. وهناك أيضا ما ينظر إليه على أنه تحيز آخر لصالح المناطق الحضرية وضد مصالح الفقراء في توزيع الموارد حيث تخصص فقط نسبة 48%  من الموارد المائية والصرف الصحي للقطاع الريفي الذي يقطنه ثلاثة أرباع السكان. 

41. اتسمت المشاريع الممولة من القطاع العام في الماضي بسوء الأداء في التنفيذ والاستدامة المنخفضة، وتسبب ضعف التنفيذ بإعاقة الطاقة الاستيعابية للقطاع. وحتى تنفيذ تلك المشاريع التي كانت تصمم لصالح الفقراء كانت لها مشاكلها، من حيث سوء نوعية المياه أثناء تجميع المياه، والصعوبة في تحديد التقنية المستدامة منخفضة التكلفة بالنسبة للمناطق الساحلية والمناطق القليلة الأمطار. والأسباب التي تتصل بالماضي، ولكنها لا تزال تجر نفسها على الوقت الراهن، تشمل تدني القدرات الفنية والموارد المالية والبشرية، وضعف البنية المؤسسية وبخاصة في ظل تراث طويل من المركزية، وعملية مترددة في اللامركزية مصحوبة بمعوقات الاقتصاد السياسي. ولاسيما المحسوبية، والعوامل الجغرافية – مع ملاحظة أن اليمن بلد ذو تضاريس وعرة، ويترتب على ذلك صعوبة وارتفاع التكاليف المرتبطة بجلب المياه لخدمة المجتمعات المحلية النائية.
42. الصرف الصحي تلقى اهتماما محدودا، كما أن الاستثمار إلى يومنا هذا، يتم في المقام الأول عبر مشاريع توفير مياه الشرب الريفية. المناقشات الطويلة حول التقنية وتقاسم التكاليف وأنماط التطوير لم تسفر حتى الآن عن الاتفاق على نهج استراتيجي متسق. والقضية الرئيسية لا تزال الإدارة المستدامة بيئيا لمياه المجاري.    
  

43. يتسم الوضع المؤسسي بعدد من المؤسسات العامة المتوازية وهو وضع وصفه رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بأنه أضعف الملكية والالتزام والتنسيق والقدرات. وفي الوقت ذاته فإن المشاريع الممولة والمدارة خارج إطار القطاع العام ظلت موجودة منذ أمد بعيد، وهي غالبا ما تكون صالحة ومستدامة، على سبيل المثال تلك المشاريع التي أنشأتها تلك المجتمعات ذاتها، عن طريق المؤسسات التجارية الخاصة أو المستفيدين منها، أو مشاريع المنظمات غير الحكومية وغيرها. الا أن هذه المشاريع ليست مرتبطة بكيانات القطاع العام وتكاد تكون شبه معروفة ولا مفهومة. ونتيجة لذلك فإن منجزاتها وقضاياها الفنية والمؤسسية قلما تكون معروفة كما أنه لا يستفاد من دروسها. ووجدت الدراسة  العديد من الأمثلة الجيدة، منها أحد المشاريع الناجحة الذي يدار من قبل القطاع الخاص ويلقى الدعم من قبل أحد المحسنين من قرية البركاني بمحافظة تعز.

        الإصلاحات الجارية والمقترحة التي تتناول المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
44. أحرزت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري قبولا لثلاثة محاور إصلاحية في مجال توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، وقد تم التأكيد على هذه بشكل واسع ضمن إحدى استراتيجيات إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية التي تم إعدادها من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف التي تنتظر في الوقت الراهن للتصديق الرسمي عليها. أما المحاور الثلاثة التي حظيت بها الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري فهي كما يلي: 

45. التوسع السريع في التغطية مع التحيز لصالح الفقراء، وتشمل الخطوات: وضع استراتيجية القطاع، ومعايير الاستثمار وخطة التوسع السريع في التغطية؛ وزيادة تخصيص الموارد لقطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية؛ والاستثمارات التي ستقررها عملية تطبيق شفافة من أسفل إلى أعلى؛ ونظام لا مركزي في الموافقة؛ ومنظمات غير حكومية يتعين تشجيعها على المشاركة.   

46. تقديم خدمات شاملة وميسورة ومستدامة، وتشمل الخطوات التالية: الأولوية لانخفاض تكلفة التكنولوجيا؛ والنهج القائم على الخدمة الملبية للطلب،  والإدارة الذاتية المرتكزة على المجتمعات المحلية على أن تكون موحدة؛  أعانه رأس المال الأولي، جمعيات المستعملين تكون مكتفية ذاتيا ماليا بعد ذلك؛ تعميم مفهوم وأسلوب النوع الاجتماعي؛ إلزامية الصرف الصحي؛  وتحديد مصادر المياه بدعم وترخيص الهيئة العامة للموارد المائية.

47. تحسين التنفيذ، وتشمل الخطوات: إنشاء "المكتب المركزي لإصلاح القطاع"؛ التحول إلى اللامركزية في عمليات   الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتفويض الفروع في المحافظات؛ الاتفاق على منهجيات مشتركة يجب التقيد بها من قبل كافة الكيانات العاملة في القطاع؛ التعاقد مع المجتمعات الأهلية، حيثما كان ذلك ممكنا؛ وتطوير مواد المشورة التقنية. وينفذ برنامج الإصلاح حاليا من خلال مجموعة من الآليات (أنظر الإطار) . 
 
	الآليات المؤسسية لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
وضعت الخطة الخمسية للحكومة لتحقيق استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية إطارا عاما لتحسين التغطية من إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي في المناطق الريفية. وتحدد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري الإصلاحات على نطاق واسع. بينما تحدد استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية استراتيجية لتنفيذ الإصلاحات. 

آليات تخطيط الموارد وتخصيصها:  تخصص الموارد بواسطة قرارات الموازنة الحكومية (مخصصات الخطة الخمسية والميزانية السنوية) وبواسطة قرارات الجهات المانحة بخصوص المشاريع (ومن المحتمل مستقبلا من خلال  المنهجية الشاملة على نطاق القطاع) كما أن مراقبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري والاستعراضات السنوية المشتركة ستراقب التقدم المحرز في تطبيق الإصلاحات، والنفقات والنتائج.  

الآليات التنظيمية:  ستشرف وزارة المياه والبيئة على تنفيذ الإصلاحات. بينما ستنسق وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطيط والتمويل والارتباطات بأهداف التنمية الألفية والخطة الخمسية. وستقوم وزارة المالية بتحديد مخصصات الميزانية السنوية. وبدلا من "المكتب المركزي لإصلاح القطاع" المقترح أصلا من المتوقع أن تقوم الهيئة العامة لمشاريع مياه الشرب الريفية بتنفيذ تدابير إصلاح القطاع. أما الهيئات العامة الأخرى (صندوق التنمية الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة وبرنامج استراتيجية قطاع المياه الريفية فيتوقع أن (1) تنسق التخطيط مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف و (2) تنفيذ المشاريع مع المجتمعات المحلية  تمشيا مع الاستراتيجية. 

المصدر: تجميع المؤلفين.


ب. تحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
48. استراتيجية وتنسيق القطاع: استراتيجية المياه الريفية، التي تم وضعها خلال الثلاثة أعوام الماضية وتم الاتفاق عليها على المستوى العملي، لم يتم بعد اعتمادها رسميا. وأفاد تقرير التقييم المشترك لعام 2006 بأن ثمة زيادة كبيرة في مخصصات الموارد المالية. أما برامج المياه الريفية فيتم تنسيقها في الوقت الحاضر بصورة غير محكمة، على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، غير أن النتائج الإجمالية غير متكافئة. استمرار تشتت الجهد بين الوكالات (المشاريع العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية والمدعومة من قبل الجهات المانحة) يضر بالفرص المتاحة لسكان المناطق الريفية للوصول إلى المياه المأمونة بأسعار معقولة. كما أن هناك حاجة للانسجام أو التنسيق بين الجهات المانحة. ويـُوصي: (1) بعقد اجتماع مائدة مستديرة قطاعية لتصحيح أو تعديل استراتيجية القطاع، وأن يتم بعد ذلك اعتماد الاستراتيجية وتنفيذها بسرعة؛ (2) إعطاء الأولوية للاهتمام بتعزيز التنسيق والبرمجة المشتركة على المستويين المركزي والمحافظات فيما يتعلق بتحديد المشاريع ودعم تنفيذها ومراقبة وتقييم أدائها؛ و(3) وعلى الجهات المانحة الاهتداء إلى وسيلة لتنسيق وموائمة أساليبها، ويفضل أن يتم ذلك من خلال منهجية مشتركة على نطاق القطاع. 
	التنسيق بشأن المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية على المستوى المحلي لا يزال متفاوتا
يتولى المحافظ في تعز قيادة عملية تنسيق برمجة كافة وكالات قطاع المياه. في بعض المحافظات تتوفر منهجية شراكه للمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، مع توفر البرامج المشتركة بين كل من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومشروع الأشغال العامة. في محافظات الأخرى ترى الوكالات ضرورة لزيادة تعزيز التنسيق والتقدم نحو البرمجة المشتركة. في تهامة، على سبيل المثال ذكرت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف أنه خلال  الأعوام  2003- 2006 قامت وكالات أخرى بتشييد 60 خزان ماء، غير أن الهيئة لم يكن بوسعها إلا إكمال ثلاثة من هذه المشاريع مع المضخات. وسيكرس برنامج الهيئة لعام 2007 بأكمله في تهامة لاستكمال المشاريع القائمة حاليا، وهناك العديد منها بدأها آخرون، والبعض الآخر قد يكون من الضروري التخلي عنها لأنها أثبتت عدم جدواها. "إن الجهد مبعثر وهو بحاجة إلى التنسيق" وكانت هذه الرسالة واضحة.

المصدر: تجميع المؤلفين.


49. مشاركة محلية في الطلبات والموافقات: بدأت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات وصارت المجتمعات والمجالس المحلية قادرة على التعبير عن طلباتها وإظهار الملكية بالمشاركة في التمويل. وهذه تحسينات فعلية. ومن المحتمل أن تكون المؤثرات التي تصب في صالح الفقراء قد تحسنت على نحو أفضل من خلال الانتشار للمشاريع جغرافيا. وثمة مجال أواسع في نظام اللامركزية لسماع أصوات المجتمعات الفقيرة. ومع ذلك، فإن المشاريع تعتمد على قدرات المجتمعات المحلية على الدفع، والتي تعطي الأولوية تلقائيا للمجتمعات الأحسن حالا. كما أن اختيار المشاريع وتمويلها يخضعان للسياسة المحلية وللقوى الشخصية المشمولة في عمليات المجالس المحلية والتي لا تحابي بالضرورة الشريحة الأشد فقرا أو المعوزين. وبالإضافة إلى ذلك فإن وجود المسارات الثلاثة للتمويل والتنفيذ (الاستثمار من قبل المجتمع المحلي ، الاستثمار من قبل المجالس المحلية والاستثمار من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف) تنطوي على خطورة التفتيت والتأخير الشديدين. ويكرس جانب كبير من برنامج الهيئة للاستكمال التدريجي للمشاريع المتأخرة. ويـُوصي (1) بتشكيل آليات حقيقية تقوم بالاستماع إلى متطلبات الشرائح الأشد فقرا وتلبيتها، على سبيل المثال تدبير (دعم مالي كبير) وتنفيذه، و (2) أن يولى الاهتمام لتسهيل عملية تنفيذ المشروع و تبسيطه.

	الإدارة الجيدة والنفوذ السياسي يساعدان على نجاح مشروع للمياه الريفية بجعار

في إحدى القرى المزدهرة الواقعة مباشرة إلى شمال جعار في محافظة أبين يوجد مشروع كبير حسن التأسيس وناجح لمياه الشرب الريفية ، يغطي نحو 429 أسرة. وفي عام 2002 قامت الهيئة العامة لمشاريع   مياه الريف بالمساعدة في بناء أحد الصهاريج ، تضخ منه الماء إلى البيوت وربط البيوت بنظام الصرف الصحي.

ويبدو بأن المشروع يسير سيرا حسنا. وكل منزل مشارك في العقد يدفع مبلغا مقطوعا قدره 300 ريال في الشهر، على الرغم من أن الفقراء، على سبيل المثال الأرامل، والجوامع فهي معفية. وإذا تعذر تحصيل النقود من المدارس أو المراكز الصحية فإنهم ينشدون مساعدة الهيئة العامة لمياه الريف في الضغط على الوزارات المعنية. ويقومون بتعيين بعض الموظفين بشكل جزئي لأغراض التشغيل وأعمال الصيانة ولأغراض تحصيل الرسوم. ولديهم ما يربو على مليون ريال (5.000 دولار) في البنك ( وهم يحفظون الرقم عن ظهر قلب) وهو الاحتياطي لديهم بالنسبة لأعمال الصيانة غير المتوقعة ولاستبدال قطع الغيار. وهم يعزون نجاحهم إلى "القيادة"، والإدارة المتشددة والتمكين وحسن التمثيل للمجتمع ومراقبة التكاليف.

ويرأس الجمعية رجل نشط جدا، وهو الشيخ ناصر، وهو قاضي أيضا ورئيس محكمة الاستئناف بحجة. وبهذا النوع من القيادة لم يواجه المجتمع أية مشكلة في الوصول إلى المشاريع، وعلى سبيل المثال فقد تلقوا دعما من صندوق التنمية الاجتماعي لمشروع تربية الأغنام. وبالنسبة لما يتعلق بمشروع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فثمة عملية "رسمية" لتقديم الطلب عبر المجلس المحلي. غير أن الشيخ ناصر في الواقع عقد اجتماعات بمكتب المحافظ وأصبحت الأمور تسير قدما بكل هدوء.

المصدر: تجميع المؤلفين ومناقشات جماعية مركزة، بأبين بتاريخ ديسمبر 14، 2006.


50. تشجيع المنظمات غير الحكومية على المشاركة: ليس ثمة دليل على تشجيع المنظمات غير الحكومية على توسيع أعمالها في مجال المياه الريفية. ولا يوجد أي تحويل الأموال العامة للمنظمات غير الحكومية لأغراض مشاريع مياه الشرب الريفية. ويـُوصي باعتماد سياسة رسمية لمحاولة تشجيع المنظمات غير الحكومية على التدخل، وخاصة في أفقر المجتمعات المحلية، وبأن تتاح الفرصة للمنظمات غير الحكومية الحصول على بعض الأموال العامة ومن أموال الجهات المانحة كما ينبغي التفكير بأن تتم المشاركة بين الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمنظمات غير الحكومية. وقد أكد رئيس الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية إلى البعثة في سبتمبر 2007 أن إطارا لاتفاق الشراكة مع المنظمات غير الحكومية سيتم تطويره كجزء من عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، ضمن النهج الشامل للقطاع. ويمكن للمنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، القيام بالتعبئة المجتمعية والتدريب لمشاريع الهيئة العامة المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، وتطوير مشاريع إمدادات المياه في المناطق الأكثر فقرا. الهيئة العامة للموارد المائية  شددت على أن  ذلك ينبغي أن يتم تحت مظله خطط إدارة موارد المياه و لجان الأحواض القائمة أو تلك التي في طور التأسيس والتخطيط لتشكيلها.
51.  دعم المشاريع الأهلية أو التي بديرها القطاع الخاص: العديد من انجح مشاريع اليمن تمولها وتديرها المجتمعات المحلية أو كمشاريع تجارية خاصة. ويـُوصي بأن توضع آلية لدعم البدء وبناء القدرات لهذه المشاريع الأهلية أو الخاصة، وأن يتم تطويرها استكمالا لأعمال التنمية العامة لاسيما في المناطق النائية أو المناطق الجبلية. وينبغي السعي للتعاون بين كل من المنظمات غير الحكومية وصندوق التنمية الاجتماعي بهذا الخصوص. الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية أفادت لبعثة سبتمبر أن إطار الشراكة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية سوف يوضع، وشددت الهيئة العامة للموارد المائية على ضرورة أن تكون مخططات المشاريع الأهلية أو الخاصة متكاملة مع خطط إدارة الموارد المائية ولجان الأحواض. 
52. التقنية منخفضة التكلفة: يبدو بأن التحرك نحو التقنية منخفضة التكلفة كان ضعيفا، كما أن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لم تكن لها إلا ميزة  ضئيلة في هذا النهج. وعليه يـُوصي بان تقوم الهيئة بعقد اتفاقية شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمنظمات الأخرى من أجل برمجة التدخل المشترك للصندوق والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في إتباع أساليب التقنية المخفضة التكاليف بصورة جيدة بينما تواصل الهيئة خطها الإنتاجي الرئيسي بالمشاريع القائمة أعلى استخدام الآبار الأنبوبية. 

	لماذا توقف عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مشاريع ضخ المياه

منذ تأسيسه في عام 1997 وحتى 1999 كرس الصندوق الاجتماعي للتنمية مشاريعه توفير مياه الشرب الريفية على مشاريع الضخ باستخدام الآبار الأنبوبية. وفي عام 2000، وبناء على التجارب المكتسبة قاموا بتغيير منهجيتهم بالكامل لممارسة فقط مشاريع الحصاد المائي. وقد برروا ذلك بأن نسب استنزاف المياه بلغت درجة الأزمة وأن العودة إلى التقنيات التقليدية لحصاد المياه هي التي بوسعها ضمان تحقيق توفير المياه المستدامة والمنخفضة التكاليف. ذلك أن جلب المياه لحوالي 40.000 نسمة من المجتمعات الريفية الموزعة بوسائل ميكانيكية يعتبر أمرا مستحيلا. المشهد مليء بالفعل  بحطام هذا النوع من المشاريع الفاشلة. 

"في منطقة مناخه في شلعة بباب العين  قمنا بتمويل مشروع لضخ المياه من تحت الأرض بنحو 500 مترا إلى أعلى الجبل بارتفاع 1100 مترا لتموين 11 قرية . وكانت التكاليف مرتفعة جدا، ولم يستطع القرويون تحمل تكاليف الصيانة والتشغيل. وتشاجروا حول من هو الذي سيوظف من قبل المشروع. وفي النهاية استولى الشيخ على هذا النظام المائي لري حقله المزروع بالقات."  وهم ينظرون لأنفسهم الآن باعتبارهم أناسا يقدمون خدمات تكميلية. وحيثما يكون حصاد المياه هو الحل الأفضل، فإن صندوق التنمية الاجتماعي سيستثمر. وإذا كانت مشاريع الضخ تمثل الحل الأفضل فإن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ستستثمر. هذه وجهة نظر صندوق التنمية الاجتماعي – لكنهم أشاروا إلى أن هذا الأمر يتطلب التنسيق والبرمجة المشتركة مع الهيئة وآخرين. وبأن هذا النوع من التنسيق لا وجود له رسميا لا على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي. 

ويقوم الصندوق بتوفير المواد التي لا تتوفر محليا وبتقديم خدمات التصاميم والخدمات الإشرافية. ويوفر المجتمع باقي الأشياء – ولكن ليس نقدا. ويقول مدراء الصندوق "إنه يتحتم على المجتمع بأسره أن يعمل معا في هذا المضمار، من أجل أن يتجنب ثقافة التواكل" ولقد أنشأوا نظاما للمعلومات الجغرافية من أجل تحديد أفضل الحلول لكل قرية. وهم يتقاسمون هذا النظام مع الأعضاء الآخرين من المجموعة الاستشارية العاملة في مجال المياه الريفية التي أنشأتها الهيئة العامة لمشاريع المياه الريف.
المصدر: تجميع المؤلفين ، ومقابلة رئيسة لأحد المخبرين، ديسمبر 5، 2000.


 53. المنهجيات الملبية للطلب والإدارة الذاتية الأهلية: تعتبر المنهجية الملبية للطلب والإدارة الذاتية الأهلية الآن النهج المعتاد بالتأكيد. بيد أن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف قد فككت إلى حد كبير خبرتها في تعبئة المجتمع وتدريبه. أما الوكالات الأخرى مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية واليونيسيف ومشروع المياه والصرف الصحي في الريف ومنظمة كير فلديهم الكثير من المهارات في هذه المجالات. ويـُوصى  بأحياء مهارات الهيئة في تعبئة المجتمعات المحلية وفي التدريب الإداري والتقني والمحاسبي.  وعلى جميع وكالات العمل معا على بناء القدرات في هذا المجال. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بتعلم الدروس من مشروع المياه والصرف الصحي في الريف من أجل دمج جهود موظفيها ومنهجياتها في حشد طاقات المجتمع في منشآت دائمة إذا ما انتهى المشروع.
54. النوع الاجتماعي والصحة والصرف الصحي: مع بعض الاستثناءات فإن موضوع النوع الاجتماعي يبدو وأنه قد أهمل في البرامج الراهنة، كما أن مواضيع الصرف الصحي والإرشاد الصحي كما يبدو قد تركا جانبا إلى حد كبير في برامج الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. غير أن مشكلات المياه المتعلقة بالأمراض تعتبر كثيفة، ومن المحتمل أن تتنامى، كما تعتبر السبب الرئيس لأمراض ووفيات الأطفال. ونوصي  بـ (1)  اتخاذ إجراءات للتركيز على إنعاش هذه القضايا في برامج الهيئة ، بالتعلم سوية مع مشروع المياه والصرف الصحي في الريف وصندوق التنمية الاجتماعي وآخرين وأن يتم التفكير بجدية حول كيف يمكن التعامل مع قضايا النفايات السائلة والصرف الصحي، بالببناء على سبيل المثال على الخبرات التي اكتسبتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومشروع سرواس ؛ والصندوق الاجتماعي، وغيرها ؛ و (2) بالنسبة لقضايا الصحة العامة، لا بد من وجود تنسيق بين الوكالات المائية والبرامج الصحية على مستوى المحافظات. 
	النوع الاجتماعي والصحة العامة في مشاريع المياه الريفية في تهامة

قرية الشعب في مديرية المراوعة كان لديها مشروع ريفي للمياه الشرب منذ حوالي ثلاثين عاما. ثم كان هناك تجديد مكلف للمشروع، وتولت الهيئة العامة لمشاريع مياه الشرب الريف تقديم المشورة للقرية. وسأل فريق الدراسة ما إذا سيكون هناك نساء أعضاء في اللجنة وماذا ستكون مسئوليتهن بالتحديد. فجاءت الإجابة بارتياب. نساء أعضاء؟ ومسئولات؟ ماذا ؟؟!! إن المرأة ليست مشمولة في المجتمع هنا! وبعد توقف خجول، ذكرنا فيه بأن المرأة تعتبر مسئولة عن الطبخ والغسل والشؤون الصحية وتعليم لصغار السن عن المياه. أجابوا "كما ترى نحن أميون هنا. عندما تكبر الفتيات الصغار اللواتي هن في المدارس سوف نفكر في الأمر" . وفى الوقت نفسه،  فإن الفتيات يرتدين زيهن الرسمي النظيف والحجاب ويتطلعن عند نهاية الحاجز.  

تعاني القرية من مشاكل الملاريا. وهناك الكثير جدا من المياه الراكدة حول البئر. وهم يفرغون نفايات المياه القذرة ومياه المجاري في حفر. وأحيانا يضعون الرمل لمنع البعوض. وسألوا هل يمكن لهذه الحفر أن تؤثر على البئر؟ وكانت الإجابة نعم. وقد نصحتهم الهيئة  بحفر البيارات بعيدا جدا، لكن هذا الأمر لم يرق لهم في واقع الأمر، وترك الأمر معلقا..
المصدر: تجميع المؤلفين ومناقشات جماعية مركزة بمديرية المراوعة، 17 ديسمبر، 2006



55 . استدامة موارد المياه: على الرغم من أن الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية  يقيمان نوعا من التعاون بينهما، لا توجد أدلة تذكر على إن مصادر المياه معتمدة من  الهيئة العامة للموارد المائية  وبدعم وترخيص منها، كما أن عدد الآبار الجافة مرتفع بشكل مبذر. ونوصي  بأن يتم توقيع اتفاقات للتعاون بين الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والهيئة العامة للموارد المائية على مستوى المحافظات لضمان أن ترتب جميع مشاريع المياه في المناطق الريفية لتنفيذ دمج إمدادات المياه والصرف الصحي الريفية في إدارة الموارد المائية لضمان تخصيص الموارد المستدامة لجميع المشاريع وأن جميع الآبار مرخصة على النحو الصحيح. وخلال البعثة في سبتمبر، سلطت الهيئة العامة للموارد المائية الضوء على الحاجة إلى إجراء اختيار المواقع بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية. وكنظير للهيئة العامة للموارد المائية  " يتعين على الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف أن تقدم المعلومات لبرامج المراقبة والتنفيذ السنوية للهيئة العامة للموارد المائية عن المواقع وعن استخدام كافة مشاريع المياه الريفية الحالية العامة منها والخاصة. وفي تشاور سبتمبر، شددت الهيئة العامة للموارد المائية كذلك على انه لا ينبغي  أن تشيد صهاريج الخزانات والشبكات قبل أن يكون توافر الموارد المائية مضمونة. 
54 . لا مركزة الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف: تتحرك الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف نحو التحول إلى اللامركزية، لكن الطريق لا يزال طويلا. وتم البدء فقط في اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات والأفراد، أما غالبية الأموال الخاصة بالاستثمار فلا زالت مركزية. معظم الفروع تعاني من سوء مزيج المهارات. والمعلومات تتدفق إلى حد كبير في اتجاه واحد – صعودا إلى الأعلى. وفي الوقت نفسه فإن المعايير الفنية للهيئة تظل متواضعة جدا. ونوصي بأن (أ) تولي الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف اهتماما باستكمال برنامج  للامركزية على مدى العامين المقبلين مع التخطيط الدقيق المرافق لبناء القدرات (ب) استكمال نظام للمعلومات الإدارية يجعل من الممكن تتبع تنفيذ المشاريع في الزمن الحقيقي و (ج) استغلال نطاق التعاقدات المجتمعية بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه نوصي بأن تقوم المشاريع الممولة من قبل المنظمات غير الحكومية ومن الجهات المانحة خارج نطاق الهيئة برصد مخصصات لدعم عملية تنسيق القطاع وبناء القدرات، بما في ذلك إمكانية التعاون مع الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف أو تعزيز فروعها في المهام التي تكون فيها قدرة الهيئة أدنى مثل التنظيم الاجتماعي أو عمليات التدريب. وأخيرا فبالنسبة للهيئة العامة للموارد المائية  نوصي بأن تتفق الحكومة والجهات المانحة على وضع إطار حوافز لموظفي الهيئة قائم على الأداء. 
القدرات المؤسسية مفتاح إدارة المياه في المناطق الريفية
بالنسبة لمشروع عجيلة في تهامة توجد لجنة تمثل كافة القرى العشر المشاركة. ويبدو أنه ليس لديهم مشاكل في التعاون. ولديهم عداد لكل منزل. وقد ارتفعت التعريفة تدريجيا مع زيادة سعر الديزل من 30 ريالا إلى 40 ريالا وحاليا إلى 60 ريالا حوالي ضعف تعريفة صنعاء. وقليل من الناس يواجهون مشاكل في الدفع، غير أن الاستهلاك قد انخفض منذ آخر زيادة في الأسعار. ولديهم احتياطي جيد متراكم يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف ريال. وفي نهاية عام 2006 كانوا ينوون إيداع النقود في البنك وتخصيصها لعمليات الإصلاح والاستبدال وربما لبناء مكتب صغير للاحتفاظ بالسجلات فيه. ويقول الريفيون بأنهم استطاعوا إدارة المشروع بكفاءة لأنهم تدربوا على مسك الدفاتر والميكانيكا بواسطة مشروع "سرواس" الهولندي الذي ظل يعمل في تهامة حتى عام 2001.

المصدر: تجميع المؤلفين. 
ج.  تحسين أثر الإصلاحات في خدمات المياه والصرف الصحي 
على الفقراء في المناطق الريفية
57. توحي عملية تحليل الآثار التوزيعية للإصلاحات بأن المجتمعات الأكثر فقرا تجد صعوبات أكبر في الحصول على الدعم وتميل إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الاستثمار أو إلى تسوية لقبول انخفاض مستوى الخدمة. وهناك بعض الدلالات أيضا تشير إلى أنه على الرغم من توفر المياه الريفية عموما بأسعار معقولة، إلا أن الارتفاع في سعر الديزل في الآونة الأخيرة أدى إلى انخفاض في استهلاك من هم أكثر فقرا. ولعل فرص حصول بعض المجتمعات الفقيرة على حاجاتهم قد تحسنت بعض الشيء، ولكن يمكن القيام بالمزيد لضمان سماع أصوات أفقر المجتمعات المحلية ولكي يحصلوا على التقنية المناسبة. المجتمعات نفسها عموما توفر بعض التحوطات العادلة من خلال وسائل غير رسمية لأولئك بينهم الذين لا يستطيعون الدفع. وفي المدى الأبعد هناك خطر على الاستدامة وخاصة عندما يكون المطلوب هو تغيير قطع رأسمالية مكلفة. إن الانتباه مطلوب لتحسين تأثير الإصلاحات على الإنصاف، ولذلك نوصي  بما يلي على وجه الخصوص :

· مزيد من التركيز على معايير الاختيار لصالح الفقراء، تقنيات منخفضة التكاليف وربما مستويات أعلى من إعانة للأشد  فقرا.
· تقديم التقارير التقويمية المشتركة حول كيفية تنفيذ التحيز لصالح الفقراء من البرنامج (بما في ذلك تفاصيل المشاريع في المجتمعات والمديريات الفقيرة.)  
· المزيد من مشاركة المنظمات غير الحكومية وتحسين  التنسيق والبرمجة المشتركة بين الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصندوق الاجتماعي للتنمية والمنظمات غير الحكومية على مستوى المحافظات. 
	كيف يدفع الأفقر أكثر من اجل المياه : حالة عزلة زرارير، قرية القلعة

في القلعة ، وهي قرية فقيرة جدا في وادي رسيان بالقرب من تعز، قامت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف  بحفر بئر في عام 2000 – 2001غير أن البئر كان على منحدر صار مائلا، ولم يكن بالإمكان إدراج   المضخة.  فحفرت الهيئة بئرا آخرا إلى عمق حوالي 100م – لكنه كان جافا. وتم التخلي عن المشروع ، على الرغم من أن كافة الأنابيب إلى الخزان والوصلات المنزلية كانت قد مددت. ومن حسن الحظ لم تكن هناك تكلفة على المجتمع المحلي . ورأت الهيئة العامة للموارد المائية أن هناك تراكب طبقي من الصخور البركانية والحجر الرملي  في المنطقة. وأن المطلوب أحفر البئر بعمق 500 مترا من أجل الحصول على إمدادات مستدامة. وعليه فإن النساء والأطفال يجلبون كميات قليلة من المياه من الآبار الضحلة، وبعض الأسر تشتري الماء من القرية المجاورة بسعر 800ريال/م3 (4 دولار/م3)، أي عشرون ضعف تكلفه ما يدفعه الأثرياء في الضواحي المتاخمة لكل من صنعاء وتعز. 
المصدر: تجميع المؤلفين.


د. معالجة الاقتصاد السياسي والقيود المؤسسية
58.  تعزيز اختيار المشاريع على أساس  المنهج الملبي للطلب  ثمة مخاطرة  في الاقتصاد السياسي  في أن اختيار المشاريع قد يكون مدفوعا بالمحسوبية بدلا من تلبية احتياجات الفقراء، حيث أن  المصالح القوية يمكن أن تفقد فوائدها. ويمكن أن يكون هناك لا يزال إصرار من بعض المسارات الموازية للنفوذ. وأفضل طريقة لمعالجة هذا القيد هي من خلال  شفافية المعايير والعمليات، وعن طريق تطبيق صادق للعمليات المعلن عنها – وفي النهاية عن طريق النجاح في جلب المياه المأمونة إلى المجتمعات الفقيرة. وخلال بعثة التشاور في  سبتمبر 2007، سلطت الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية الضوء على أن ذلك رهن المعالجة. ويوصي بأن تنشر استراتيجية القطاع بمجرد اعتمادها (أنظر أدناه)، وأن يتم الالتزام بالشفافية، وبأن يكون التقدم المحرز في التنفيذ موضع مناقشة مفتوحة ، مع إعطاء دعاية مناسبة للإنجازات التي تحققت - والى الإخفاقات وأسبابها.      
59. تعبئة الدائرة الانتخابية خلف برنامج واحد للإصلاح: يوحي تأخر التصديق على استراتيجية القطاع بأن هناك شواغل مستمرة حول أجزاء من النهج. هذا أمر يشكل عائقا ولكنه فرصة أيضا. ويوصي باستخدام عملية إعادة التصديق المقترحة أعلاه كوسيلة لحسم القضايا بين الحكومة والوكالات (بما في ذلك الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة ومشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية) والجهات المانحة، حتى يمكن للجميع المضي قدما بسرعة لإتمام الإصلاحات وتوفير التمويل اللازم.
5. الرسالة الرئيسة لتحليل أثر السياسات على الفقر

60.   تتلخص مجمل توقعات الشعب اليمني من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه الاستثماري، في إنه إذا ما تم تنفيذ كل الإصلاحات تنفيذا فعالا، فينبغي لطبقات المياه الجوفية أن تستقر على المدى الطويل (وان كان ذلك على مستوى اقل مما هو الحال في الوقت الراهن) ، وينبغي للعائدات من المياه للأغراض الزراعية أن تزداد، و أن  تستقر إيرادات المزارع، و أن الفرصة ستسنح  لسكان الريف لكي يحصلوا على مياه مأمونة،  وأن دخول وفرص عمل الفقراء ستكون محمية. وعلى الرغم من أن الوقت ما يزال مبكرا،  وفقا لبرنامج الإصلاح، إلا أن الاستنتاجات التي خلص إليها تحليل أثر السياسات على الفقر - على أساس التدابير المتخذة حتى الآن، ولاسيما الزيادات في أسعار الديزل وتنفيذ إنتاجية المياه الزراعية وبرامج إمدادات المياه في المناطق الريفية – تتمثل في أن هذه التوقعات معقولة من الناحية النظرية، ولكن النتائج  في الممارسة ستكون متفاوتة على مر الزمن، والتأثيرات غالبا ما ستختلف باختلاف الفئات الاجتماعية والمواقع الجغرافية.       

61. تميل النتائج التي لوحظت  بالفعل إلى تأكيد إمكانية تعظيم الآثار الايجابية إلى أقصى حد والتقليل من الآثار السلبية إلى أدني حد، حيثما تكون التشكيلة الكاملة من الإصلاحات قد طبقت. على النقيض من ذلك، سيؤدي البدء في إصلاح هيكل الحوافز إلى مخاطر ستترك آثارا سلبية على الفقراء، إذا لم يقترن ارتفاع أسعار الديزل، على سبيل المثال، بتنفيذ إصلاحات أخرى في الوقت نفسه. وهذا هو بالضبط ما حدث على مدى العامين الماضيين – الأسعار ارتفعت، لكن معظم الناس لم تتح لها استجابة يمكن أن تشكل تعويضا. ونتيجة لذلك، فإن الإصلاحات المشمولة باستراتيجية القطاع يمكن حتى الآن أن توفر المياه ولكن في مقابل مخاطر الكساد في الاقتصاد الريفي، وبوجه خاص المخاطر على فرص العمل للفقراء وعلى دخلهم. ومن الواضح أن أفضل أسلوب لتنفيذ الاستراتيجية هو أن تنفذ كحزمة إصلاحات متكاملة.
62. إن تسلسل الجرعات والتدابير الإصلاحية والدعم قضايا هامة.  لقد ارتفعت الأسعار، وتم توفير بعض المياه، وهناك تأثيرات سلبية على الفقراء. والآن هناك ضرورة لعملية دعم (ضخمة) للإنتاجية من أجل استعادة المداخيل. وهذه هي أهم رسائل تحليل الأثر الاجتماعي للسياسات المائية على الفقر.

6. الخطوات اللاحقة
63. طوال عملية دراسة تحليل أثر السياسات المائية، أكد الشركاء قيمة عملية تقييم الآثار المترتبة على الإصلاحات والقيود التي تفرضها المصالح الخاصة على التنفيذ. وكان هناك حماس للاستمرار في عملية التحليل، وخصوصا حول الحاجة إلى بعث الرسائل إلى قمة الهرم. وأصر العديد من الشركاء أنه إذا كانت أعلى القيادات مقتنعة ومستعدة لمناصرة تنفيذ الإصلاحات، فحينئذ  يمكن أن يتغير الكثير.

64. تسعى عملية تحليل الأثر إلى فتح مدخل متواضع للولوج إلى تلك العملية التي يحصل بها الاقتناع الراسخ. إنها كما لاحظ أحد المعلقين "المصعد، الذي يحدد القضايا على ارض الواقع والنهوض بها إلى الأعلى بشكل شفاف." وبعبارة أخرى، لنفس المعلق: أن عملية تحليل الأثر ينبغي أن تكون قادرة على أن تنقل " أنباء صغيرة، ولكنها مدمره، إلى أعلى المستويات"، حتى يمكن للقرارات المتعلقة بالسياسات أن تتخذ بحيث، حين تنفذ على المستوى الأدنى، تحدث أثرا في الواقع، بتحسين النتائج على الأرض. وقال: إن المطلوب الآن زج الأمة اليمنية في خضم الدراسات والمناقشة، "للحصول على قوة النيران". وقد بدأت هذه العملية مع بداية "ورشة الارتداد" في شهر مارس 2007، وفيها قدمت النتائج والتوصيات الرئيسية لهذا التقرير، ونوقشت، وصودق عليها. وقُدم عدد كبير جدا من التعليقات والتوصيات الأخرى، وقد أدرج العديد منها في التقرير النهائي وهذا الملخص. الأكثر من ذلك، هناك تشجيع للمزيد من التحليل والمناقشة العامة، لإبلاغ الحوار المتواصل حول السياسة العامة بالمستجدات حول الاستراتيجية  وتنفيذها.  

65. وبوجه اعم، لا يمكن لاستراتيجية القطاع أن تصبح فعالة إلا إذا كان هناك تفاهم واسع حولها وملكية أهدافها ووسائلها، وإذا كان جميع أصحاب المصلحة ابتداء من صناع القرار نزولا إلى سكان الريف الفقراء مقتنعون بأن إصلاح قطاع المياه مفيد ونزيه. وتحتاج الاستراتيجية إلى التصرف على أساسها، وهذا يتطلب أن تكون مفهومة. الاستراتيجية أساسا،  قدر مشترك من عملية التعلم بقدر ما هي استراتيجية. النتائج التي توصل إليها تحليل أثر السياسات  تدل على أن هناك بعض المعارف من الاستراتيجية على مستوى المحافظات والمستوى المحلي، ولكن هناك مجالا لإشراك أصحاب المصالح أكثر بكثير. ويوصي ببلورة خطة قائمة على الاستراتيجية "لإشراك أصحاب المصلحة " مع التركيز بشكل خاص على رفع رسائل موجهة إلى القمة (أعلى سلطة من كبار صانعي القرارات ، واللجان البرلمانية ، ومجلس الشورى ، وكبار رجال الدين)، إلى أصحاب الشأن الرئيسيين على مستوى المحافظات والمديريات وما دونها، والى سائر السكان. وتمثل لجان الأحواض  إحدى القنوات الهامة لإبلاغ هذه الرسائل على المستوى المحلي. 

66. نوصي أيضا بان تستكمل استنتاجات عملية تحليل الأثر بمزيد من التحليل كما يرى أصحاب المصلحة ذلك ضروريا، وخصوصا من خلال توسيع تحليل الأثر على الفقر. وأخير، فإننا نوصي  بأن تطلق الوزارة جهدا في التواصل مع وكالات المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف التي لم تشارك حاليا في الاستراتيجية الوطنية لحملها على الانخراط، ولاسيما   الوكالات من منطقة الخليج.

67. خلال بعثة شهر مارس 2007، كل ما سبق تحليلات وتوصيات تم مناقشتها باستفاضة وتصحيحها، وتم الاتفاق على "قائمة مرجعيه " من التوصيات والإجراءات، والتي يمكن الإطلاع عليها في المرفق " التوصيات الرئيسة لعملية تحليل أثر السياسات على الفقر وردود أصحاب المصلحة". وخلال بعثة سبتمبر 2007 حول تنفيذ تحليل الأثر ودعم قطاع المياه في إطار النهج الشامل،  عبر أصحاب المصلحة مجددا عن أهمية هذه التوصيات ، وأبرزوا الحاجة إلى تنفيذها من خلال مخطط النهج الشامل للقطاع  وتحديث الاستراتيجية. ونوصي بأن تشكل هذه القائمة أساسا لرصد التقدم المحرز بشأن   التوصيات، على سبيل المثال من خلال عملية التقرير التقييمي المشترك. وأن تفعل التوصيات من خلال ودعم قطاع المياه في إطار النهج الشامل وتحديث الاستراتيجية.
ملحق: التوصيات الرئيسة لعملية تحليل أثر السياسات على الفقر، وردود أصحاب المصلحة
	مقترحات أصحاب المصلحة  لمتابعتها 
	التوصيات 

	تقوم الوزارة و وغيرها من الوكالات اليمنية  بنشر رسالة الاستراتيجية على مستوى المحافظات وعلى المستوى السياسة العامة (عبر لجنة وزارية مشتركة يرأسها رئيس الوزراء وتضم لجان الأحواض  ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري ووزارة الحكم المحلي.)  
	معرض الطريق الاستراتيجي  الذي يظهر استراتيجية القطاع  ويعزز نشرها  على  مستوى المحافظات  

 

	تحليل السياق مضافا إلى مخطط دراسة الحوافز 
التحليل الكمي مضافا إلى مخطط الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لجرد قطاع المياه والصرف الصحي الريفي

أمكانية  تطبيق تحليل الأثر في قطاع المياه والصرف الصحي الحضري   
	المتابعة الممكنة لعملية تحليل الأثر        


أ- المياه الجوفية / الري – صادقت عليها المشاورات مع أصحاب المصلحة (سبتمبر 2007) لمتابعة مخططات دعم قطاع المياه،  نهج  نطاق القطاع، وتحديث الاستراتيجية
	مقترحات أصحاب المصلحة لمتابعتها
	التوصيات 

	1. تحسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري   

	- ستنظم الهيئة العامة للموارد المائية ورشة عمل ، واجتماع مائدة  مستديرة لتقييم نماذج مختلفة للجان الأحواض ونقل الدروس المستفادة لمواصلة تطوير اللجان.

-  ستجرى الوكالة الألمانية للتعاون التقني دراسة -مشروطة بالتعاون اليمني - لأفضل الممارسات في 2008 ، 
 - ستقود الهيئة العامة للموارد المائية التنسيق والتوافق بين مختلف المساهمات المقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون التقني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها (SIWI)  لبرنامج التعاون التقني لقطاع المياه
	لجان الأحواض:

- رصد ودراسة أفضل الممارسات (مجموعة الإدارة المتكاملة للموارد المائية أو فريق استشاري)

- دور " الهيئة العامة للموارد المائية " حاسم. 


	- ستواصل الهيئة العامة للموارد المائية دعم تبادل الخبرات عبر جمعيات مستخدمي المياه من خلال الزيارات الدراسية، وتنظم حلقة عمل، واجتماع مائدة  مستديرة في الأشهر المقبلة لتقييم نماذج مختلفة  للجمعيات وتقرير الخطوات التالية  مثل دراسة أفضل الممارسات للجمعيات)  بشأن أفضل السبل لنقل الدروس المستفادة إلى مواصلة تطويرالجمعيات .

- تسعى الوكالة الألمانية للتعاون التقني إلى دعم دراسة أفضل الممارسات  (ربما في 2008)
- تدعم وزارة الزراعة والري دراسة الجمعيات وإضفاء الطابع المؤسسي عليها  والتي ينبغي أن تكون جزءا من استراتيجية الري والخطة الاستثمارية (أنظر أدناه)  
	جمعيات مستخدمي المياه:

- رصد ، ودراسة (مجموعة الإدارة المتكاملة للموارد المائية أو فريق استشاري) لتطوير تصنيف الجمعيات، وشروط نجاحها ومنهجية لإنشائها ودعمها  

  

	تحدد الهيئة العامة للموارد المائية الحاجة للتنفيذ بالتعاون الوثيق مع المجلس المحلي والجهات الأمنية.

تدعم الهيئة العامة للموارد المائية المشروعين الرائدين على مستوى المحافظات فقط 

تسلط الهيئة العامة للموارد المائية الضوء على  الحاجة لإكمال اللامركزية مع موظفين مؤهلين وتقيم   الوحدة اللامركزية القائمة لاستخلاص العبر وإجراء تعديلات حسب الاقتضاء
	المهام الناظمة  
-  صياغة  قانون ولوائح المياه بالاشتراك مع وزارة العدل و مكتب النائب العام ؛ 
- دعم  المشروعين الرياديين في إدارة المياه  بتعز / عمران 


	 توافق  وزارة الزراعة ( أنظر أدناه )؛  وتقترح تطوير التجارة / الاقتصاد  خارج قطاع الزراعة،  مثلا عن طريق المشاريع الصغيرة  للحرف اليدوية  للنساء   


	سياسة التجارة الزراعية : 
تأجيل إصلاحات السياسة التجارية حتى يتم الاتفاق على إطار منظمة التجارة العالمية 


	تطلب وزارة الزراعة والري من البنك الدولي نشر دراسته عن القات 

مراقبة إنتاج القات  خلال السنوات العشر القادمة  استنادا إلى القانون الذي أصدره البرلمان عام 2007 
 
	معاملة  القات  كمحصول: 

تقوم  وزارة الزراعة والري ( + الهيئة العامة  للبحوث والإرشاد الزراعي)  ووزارة المياه والبيئة إحياء جدول أعمال (القات  كمحصول)  على مستوى مجلس الوزراء وتسعى إلى التوصل الى اتفاق على نهج متماسك لتوفير المياه في إنتاج القات        


	- وافقت وزارة الزراعة والري  
- أعدت وزارة الزراعة و الري  بإعداد  مقترحات استثمارية  لزيادة  تحسين الري  وستعمل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري منظمة الأغذية و الزراعة  لوضع إستراتجية  للزراعة  المروية .

-   تم أاختيار مستشارين  لدراسة  المحفز  المخطط  ومن المتوقع أن تبدءا الدراسة . دراسة  الشروط المرجعية  المزمع تعديلها  بالسيطرة على مؤثرات  الارتفاع الأخير  في  سعر الديزل .

  
	   إنتاجية المياه :
تقوم وزارة الزراعة و الري  برفد كل من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية  والتربة  ومشروع  تحسين الري  بـ (أ) مزيد من التركيز على الإنصاف ؛ (ب)  المشورة في إدارة المياه على مستوى المزرعة؛ (ج) الحزم التقنية لزيادة الدخل ؛ (د) الرصد والتقييم ، بما في ذلك أثر   المزارع الإرشادية ؛ و (هـ)  بناء القدرات لموظفي الإرشاد ، والمزارعين في تقنيات الري الحديثة ، وموائمته مع اتحاد التعاونيات الزراعية (برامج توفير المياه)       

	  توافق  وزارة الزراعة  على  الإصلاحات  و وتعد دراسة  بخصوصها  . قرار  مجلس الوزراء  بإعادة هيكلة  صندوق  تشجيع الإنتاج  الزراعي و السمكي موجودا فعلا.
 
	 إصلاح إدارة  صندوق  تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي 
المزيد من الاستثمار في  توفير المياه  والري الحديث (على سبيل المثال  آلية  مشروع الحفاظ على  المياه  الجوفية  والتربة ) 

	  وافق علية  أصحاب المصلحة 


	 دعم جمعيات  مستخدمي المياه  والتعاونيات  للتوسع  على أدنى مستوى من إدارة  الموارد المائية

	تسعى وزارة الزراعة و الري  للتعاون مع القطاع الخاص 


	 الاهتمام  بالأسواق المحلية وأسواق التصدير  من أجل محاصيل عالية القيمة :  توجه لصالح الفقراء  وشراكة  عامة - خاصة .

	تؤيد وزارة  الزراعة و الري التوقيع على اتفاقية التعاون بينها ووزارة المياه والبيئة .


	 المنهجية  المتلائمة مع إدارة الموارد المائية /الري:    وزارة  الزراعة و الري  ووزارة المياه والبيئة : (أ)   تعاون على مستوى المحافظات؛ (ب) عمل مشترك  مع الهيئة العامة للموارد المائية (ج)  تعاون  بين وزارة الزراعة  والهيئة العامة للموارد المائية 

	 توافق وزارة الزراعة والري وتدعو إلى دعم المانحين. وسيتم بلورة  الاستراتيجية في إطار تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحديد الحاجة لإعادة هيكلة قطاع الري لكي تتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وفق النهج على نطاق القطاع. شخصت وزارة الزراعة والري الحاجة إلى  إعادة هيكلة قطاع الري للتواؤم مع الاستراتيجية الوطنية باعتباره أولوية بالنسبة لتحديث الاستراتيجية، ويدعو إلى تقديم المساعدة التقنية من قبل  الإدارة العامة للري  لتحديث برنامج الاستثمارات العامة    
	استراتيجية  الري  وخطة الاستثمار  وتشمل الشفافية على السدود و إصلاح  صندوق  تشجيع الإنتاج الزراعي  والسمكي  وتبلور  مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة،  وأصحاب المصلحة (برنامج الدعم الكبير) (وترتبط ارتباطا مباشرا بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ).



	2. تحسين  العدالة / التوجه لصالح الفقراء بموجب الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه   

	  المطلوب إجراء المزيد من المناقشة .
	 التوسع السريع  في البرامج العامة لإنتاجية المياه  في الزراعة 

	 تقوم وزارة الزراعة و الري   بتفحص القضايا 
	 تحسين  التصاميم  لصالح الفقراء ومعايير الدخول للبرامج المدعومة ( مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة +) 

	ستوظف وزارة الزراعة والري  مستشارا مستقلا  للقيام بدراسة  إصلاح  صندوق  تشجيع الإنتاج الزراعي  والسمكي  (  انظر أدناه ) 
	 إعادة هيكلة  صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للتوجه  أكثر نحو  مصلحة الفقراء .

	 المطلوب  بذل جهود متناغمة  من قبل الحكومة و الجهات المانحة  من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع كحزمة إصلاحات لا كإجراءات   إصلاحية انفرادية (على سبل المثال موازنة زيادة سعر الديزل  بالدعم  للإنتاجية المحسنة للمياه) 
	 تتابع الإصلاحات : توازن ارتفاع الأسعار  بزيادة  الوصول إلى  الآليات المناسبة 




النظر في الاقتصاد السياسي  والمعوقات المؤسسية

	التوصيات 
	مقترحات أصحاب المصلحة  لمتابعتها 

	معوقات الإطار الأوسع 

· حث القيادة  على أعلى مستوى  (من رئيس الجمهورية)   دعم الإستراتيجية  ي  

· توسيع  اتحاد التعاونيات  الزراعية والحركة التعاونية    لاستيعاب  قاعدة عريضة من  الأعضاء .
	تعزيز صورة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه   والحصول على الدعم لتنفيذها من خلال لجنة مشتركة بين الوزارات (يقودها رئيس الوزراء  +  وزارة التخطيط  والتعاون الدولي  و وزارة المياه والبيئة  ووزارة المالية  ووزارة الإدارة المحلية) 

	قدرات الهيئة العامة للموارد المائية : 

إعادة النظر واستكمال تحولها إلى اللامركزية  وتعزيز قدرات الفروع .
	توافق  الهيئة العامة للموارد المائية  وتدعو الجهات المانحة للدعم    

	 وزارة الزراعة والإستراتجية الوطنية:

· تطور وزراه الزراعة والري إستراتيجية الري (ويشمل ذلك الشفافية في السدود وإصلاح  صندوق  تشجيع   لإنتاج الزراعي والسمكي) الذي يعتبر مكملا الااستراتيجية   الوطنية، وذلك  مع وزارة التخطيط ووزارة المياه والبيئة  والهيئة العامة للموارد المائية  والمانحين وفي إطار   منهجية متكاملة .

· تقوم وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة بالتوقيع على اتفاقية تعاون (على مستويين المركزي والمحلي)،  محددة المهام  المناسبة  والتعاون .
	الوزارة  توافق وحددت هذه باعتبارها واحدة من الاولويات الرئيسية لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه  من أجل بلورة منهجية شاملة على نطاق القطاع  انظر أعلاه   كلا النقطتين أعلاه 

	 إصلاح  صندوق  تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي 
الدراسة ستوجه  إصلاح  الصندوق نحو أتباع  إجراءات  شفافة والمسألة الكاملة والدعم للاستثمارات في إنتاجية المياه والتشديد على تحقيق  مصالح الفقراء .
	ستدرج الدراسة ضمن تحديث الاستراتيجية للمنهجية الشاملة للقطاع 


ب – المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية- مصادق عليه من قبل المشاورات مع أصحاب المصلحة (سبتمبر 2007) لمتابعة مخطط دعم قطاع المياه والنهج الشامل للقطاع والاستراتيجية الوطنية
	التوصيات 
	مقترحات أصحاب المصلحة  لمتابعتها

	1. تحسين تنفيذ الإستراتيجية 

	 إستراتيجية القطاع و التنسيق  : 

اجتماع مائدة  مستديرة  للقطاع  للتصديق على الإستراتيجية/ وتعديلها من أجل التنفيذ العاجل 

 
	الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وافقت

 هولندا وافقت مقترحة بأن  ذلك  يمكن إنجازه من خلال اجتماع خاص للمجموعة العاملة  لقطاع المياه الريفي.

ويمكن طرحة أيضا  للتقرير التقييمي المشترك  2 .

 

	تعزيز التنسيق  والبرمجة  المشتركة  (على المستوى المركزي و مستوى المحافظة ) لتحديد  المشروع ،  دعم التنفيذ ، إنجاز المراقبة و التقييم +  التناغم  والموائمة  بين الجهات  المانحة (على سبيل المثال النهج الشمل للقطاع) .
	وافقت علية  الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والحكومة الهولندية

	المشاركة المحلية  في تقديم الطلبات والتصديقات :

· آليات حقيقية للاستماع وتلبية متطلبات أفقر الناس (مثال:  إعانة  أكبر)؛  

· الاهتمام  بتبسيط إجراءات تنفيذ المشروع
	· لدى الهيئة العامة لمياه الريف  برنامج  معايير  لصالح الفقراء 

· تقترح البعثة أعداد تقرير  يركز على الفقر والنوع الاجتماعي  ضمن  برنامج  الهيئة ( موضوع محتمل للدراسة الهولندية ).


	التوصيات 
	مقترحات أصحاب المصلحة لمتابعتها 

	دعم مشاريع المجتمعات المحلية / القطاع الخاص،  تشجيع  مشاركة المنظمات غير الحكومية  تحت مظلة خطط إدارة الموارد المائية ولجان الأحواض: 

· تبني  سياسة رسمية لتدخل المنظمات غير الحكومية (خصوصا  في المناطق الأشد فقرا) وتمكينهم من الحصول على التمويل الحكومي ومن المانحين .

· دعم  البدايات  وبناء القدرات للمشاريع الأهلية أو الخاصة  لتكميل الجهود العامة ( وخصوصا في المناطق الجبلية النائية)  والعمل مع  المنظمات غير الحكومية  وصندوق التنمية الاجتماعي . 
	· الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية  توافق على وضع إطار شراكة  للتعاون مع المنظمات غير الحكومية.- التي ، على سبيل المثال ، يمكنها القيام بالتعبئة للجماعات الأهلية وتدريبها لمشاريع الهيئة، وتطوير مشاريع مياه في المناطق الأكثر فقرا


	المنهجيات الملبية للطلب، الإدارة الذاتية للمجتمع المحلي :

إنعاش الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف  لمهارتها  في تعبئة المجتمعات  وفي  التدريب الإداري والفني  والمحاسبي .
	توافق الهيئة على الشراكة التعاونية مع صندوق التنمية الاجتماعي و مشروع المياه والصرف الصحي في الريف وإدارة الأشغال العامة والمنظمات غير الحكومية لتعبئة المجتمعات وبناء قدراتها ولكن تطلب دعما ماليا من المانحين.  

	استدامة الموارد المائية:

· اتفاقات التعاون (مستوى المحافظات) بين والهيئة العامة للموارد المائية  لجميع صعيد المشاريع (1) لإدماج إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية  إدارة الموارد المائية من اجل ضمان تخصيص الموارد المستدامة لجميع مشاريع الهيئة، (2) الترخيص السليم لجميع الآبار ؛ و (3) اختيار المواقع بالاشتراك مع الهيئة العامة للموارد المائية  
· لا يجوز بناء الخزانات والصهاريج والشبكات  قبل تأمين توافر الموارد المائية   
· الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 

 تواصل إبلاغ برنامج الهيئة العامة للموارد المائية للرصد والتنفيذ  السنوي حول المواقع واستخدام الموارد المائية في  جميع مشاريع الهيئة (العامة والخاصة)  
	الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية والهيئة العامة للموارد المائية  توافقتا على أن هذه التوصيات هي أولوية قصوى، ولكن هناك قيود على  القدرات والأموال     
الوكالتان تخططان للاجتماع  لوضع خطة عمل مناسبة.

 

	 النوع الاجتماعي والصرف  الصحي والصحة العامة : 

· أحياء  التركيز على برامج الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية (التعلم مع برنامج توفير المياه والصرف الصحي في الريف و صندوق التنمية الاجتماعي) و النظر بوضع  أفضل  المنهجيات  لنفايات المياه والصرف الصحي التي تعكس الظروف الخاصة بكل من السياق المحلي ، والاستفادة من خبرات اليونيسيف ، سرواس؛ الصندوق الاجتماعي وآخرون.

· التنسيق على مستوى المحافظة بشأن القضايا الصحية بين الوكالات المائية والبرامج الصحية.
	توافق الهيئة العامة لمشاريع توفير مياه الشرب الريفية أنظر النقاط أعلاه على الدراسة المقترحة وعلى منهجية المشاركة في التعبئة الاجتماعية وبناء القدرات.

 

	لا مركزية الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف :

( أ) نوصي أن تقوم الهيئة:

· استكمال اللامركزية خلال العامين القادمين (التخطيط وبناء القدرات).
· تأسيس نظام للمعلومات الإدارية وذلك للتتبع في حينه لمسائل تنفيذ المشاريع.
· استغلال المجال لتوقيع المزيد من العقود المجتمعية.
(ب) نوصي بأن تقوم المشاريع الممولة من قبل المنظمات الغير حكومية والجهات المانحة خارج إطار الهيئة بدعم التنسيق القطاعي وبناء القدرات تحت مظلة خطط إدارة الموارد المائية ولجان الأحواض ويشمل ذلك التعاون والتعزيز لفروع الهيئة العامة لمشاريع توفير المياه الريفية في وظائفها ذات القدرات المتدنية على سبيل المثال تدريب المنظمات الاجتماعية.
	تنص خطة الهيئة على استكمال اللامركزية بحلول عام 2009م لكنها بحاجة إلى بناء الطاقات بصورة مكثفة والاتفاق مع وزارة المالية والدعم المالي المتناسق من الجهات المانحة.

تقوم الهيئة العامة لمشاريع توفير مياه الشرب الريفية بوضع نظامٍ للمعلومات الإدارية لكنها بحاجة إلى الدعم والمتابعة.

انظر أعلاه

يوافق أصحاب المصلحة على الحاجة إلى تصميم نظام يوضع بصفة خاصة لتنفيذ عملية تحسين المرتبات المرتبطة أساساً بالإنجاز.


2- تحسين المساواة والتركيز على تنفيذ مشاريع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لصالح الفقراء

	التوصيات 
	مقترحات أصحاب المصلحة لمتابعتها 

	المزيد من التركيز على المعايير المختارة لتحقيق مصلحة الفقراء، والمزيد من التركيز على التقنيات ذات التكاليف المتدنية، من المحتمل زيادة الدعم المالي للطبقات الأشد فقراً.
	تقترح البعثة مناقشة هذه القضايا المقترحة بشأن مناقشة القطاع في المائدة المستديرة.

	المزيد من انخراط المنظمات غير الحكومية والمزيد من التنسيق المحسن والبرمجة المشتركة بين الهيئة العامة  لمشاريع مياه الريف وصندوق التنمية الاجتماعي والمنظمات الغير حكومية على مستوى المحافظة.
	أنظر أعلاه.

	آلية انتقالية لمشروع المياه والصرف الصحي في الريف لتخصيص أموال لإنجازات المشاريع بضمان تحقيق الاستدامة لمخرجات المشاريع وللحفاظ على القدرات (ولاسيما في مجال حشد المجتمعات، وإدراج موضوع النوع الاجتماعي والتركيز على شئون الصحة والتعليم والصرف الصحي ومكافحة الفقر).
	يوافق أصحاب المصلحة على هذه الحاجة اللازمة وعلى البدء بعملية الحوار الطارئ لتحديد عملية الانتقال (من خلال جماعات العمل التابعة لمؤسسة مشروع توفير المياه والصرف الصحي في الريف أو اجتماعات خاصة).

	3- النظر في الاقتصاد السياسي والمعوقات المؤسسية  

	تعزيز اختيار المشاريع على أساس DRA: (1) نشر استراتيجية القطاع المعتمدة والتقيد بها بشفافية؛ (2) تجري مناقشة مفتوحة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ (الإنجازات والإخفاقات وأسبابها) 
	أنظر أعلاه الدراسة المقترحة والتقارير  

	تعبئة القطاع الانتخابي خلف برنامج إصلاحي واحد.
	بذل الجهود المتناسقة من خلال اللجان الوزارية المشتركة وعقد اجتماع طاولة مستديرة وكتابة التقرير التقييمي المشترك  

	استخدام عملية  للتصديق المقترح كوسيلة لحسم القضايا المعلقة بين الحكومة والوكالات ومن ضمنها (صندوق التنمية الاجتماعي، إدارة الأشغال العامة ومشروع المياه والصرف الصحي في الريف والجهات المانحة بحيث يكون هناك فهم مشترك للمصطلحات (التغطية، والمياه الصالحة للشرب.) ، وآلية التنفيذ الموحد للـ DRA ، والبرمجة المشتركة وتبادل البيانات 
	وافق أصحاب المصلح على  أن اجتماع مائدة مستديرة وعلى استخدام مجموعة العمل التابعة لمؤسسة مشروع توفير المياه والصرف الصحي في الريف والتقرير التقييمي المشترك  لهذه العملية.
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�  بناء على هذه النتائج فإن المزيد من التحاليل الكمية للتأثير التفاضلي الناتج عن تعديل السياسة، ولا سيما الزيادة في أسعار الديزل، سيتم إجراءها من قبل الحكومة في الدراسة القادمة " عن خيارات تغيير هيكل الحوافز الاقتصادية لاستخدام المياه". 
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